
القاضي في المحكمة التجارية بالدمام

الإصدار الرابع

أعده

ملحقاً به بعض التعاميم المهمة في القضاء التجاري

صفر  1444هـ 



لمتابعة تحديثات هذا الإصدار الإلكتروني من النظام ولائحته، 
امسح الكود أدناه، أو اضغط عليه ليقودك إلى نسخة محدثة.

﷽
- صـدر نظـام المحاكـم التجاريـة بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/93( وتاريخ 
1441/8/15هــ، ونشـر النظـام في جريـدة أم القرى بالعـدد رقم )4827( 

وتاريخ 1441/8/24هـ.

- وصـدرت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحاكـم التجاريـة بقـرار معالـي وزير 
العـدل رقـم )8344( وتاريـخ 1441/10/26هــ، ونشـرت اللائحـة فـي 

جريـدة أم القـرى بالعدد رقم )4838( وتاريخ 1441/11/12هـ.

وهذه هي النسـخة الرابعة من هذا الإصدار
وتاريخ صدورها 1444/2/1هـ

https://drive.google.com/drive/folders/15VrF57Llv6OMS7uRsif0zm-UgY7SWU74
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المقدمة

الحملد للله وحده، والصاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فبعلد سلريان نظلام الإثبلات وإلغائله للبلاب السلابع ملن هلذا النظلام، قملت بإعداد هلذا الإصدار 

ولله الحمد.
وجديد هذا الإصدار:

أ- مراجعلة مواضع الائحة ملع النظام، وإجراء بعض التعديات.
ب- إضافلة كلملة )ملغـاة( أملام كل ملادة ألغيلت ملن البلاب السلابع )الإثبلات( بموجلب نظلام 

الإثبات.
ج- إضافة ميزة تفاعلية في أعلى الصفحات تقود إلى الفهارس )الموضوعي العام، والتفصيلي 

لمواد النظام، وفهرس مواد الائحة(، والتي تحوي وصفاً مجماً لموضوعات المواد.
إضافة إلى الميزات السـابقة:

أ- إضافة المواد المشلار إليها في أي مادة من النظام أو الائحة في الحاشلية.
ب- ربلط الملواد المشلار إليهلا فلي أي ملادة أو لائحلة فلي النظلام بحيلث يكلون لونهلا مميلزاً 
)عنابـي(، وكذللك ربلط عكسلي للعلودة إللى الموضلع المنتقل منه، فلإذا أضيف حلرف )ن( قبل 
الرقلم فالمقصلود ملادة ملن النظلام، وإذا أضيلف حلرف )ل( قبلل الرقلم فالمقصلود ملادة ملن 

الائحة.
لهلا  مسلتقل  فهلرس  ووضلع  مسلتقل،  بشلكل  بعناوينهلا  للنظلام  التنفيذيلة  الائحلة  إدراج  ج- 

مربوط بها.
د- إدراج التعاميلم والقلرارات المهمة للقضاء التجاري.

وسليتم -بلإذن اللله- تحديلث هلذه النسلخة فلي حلال صلدور أي تعديلات أو لوائلح جديلدة، 
ونسلأل الله أن ينفع بها.

للملاحظات:

معـاذ بن حمد الزيدان

mo3ath.hmz@gmail.com



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

أدوات إصدار 
النظام
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  أدوات إصدار النظام

المرسوم الملكي رقم )م/93( وتاريخ 1441/8/15هـ

بعون الله تعالى
                نحـــــــن سلمـــــــان بن عبدالعزيـــــز آل سعـــــــود

                                                               ملك المملكــــــــة العربيــــــــة السعوديـــــــــــة
بنـاءً علـى المـادة )السـبعين( مـن النظام الأساسـي للحكـم، الصـادر بالأمر الملكـي رقم )أ/90( 

بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبنـاءً علـى المـادة )العشـرين( مـن نظـام مجلس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/13( 

بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبنـاءً علـى المـادة )الثامنـة عشـرة( مـن نظـام مجلـس الشـورى، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم 

)أ/91( بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشـورى رقم )124-28( بتاريخ 14-7-1441هـ .

وبعـد الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء رقم )511( بتاريخ 14-8-1441هـ .
رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقـة علـى نظام المحاكم التجاريـة، بالصيغة المرافقة.
ثانيــــــاً: تنشـأ - بقـرار مـن المجلـس الأعلـى للقضـاء - دوائـر تجاريـة فـي المحاكـم العامـة فـي 
المناطـق والمحافظـات التـي لـم ينشـأ فيهـا محاكـم تجاريـة وفقاً لأحـكام النظـام المشـار إليه في 
البنـد )أولاً( أعـلاه، علـى أن يكـون اسـتئناف الأحـكام الصـادرة مـن تلـك الدوائـر أمـام دوائـر 

الاسـتئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشـاء محاكم تجارية فيها.
ثالثــــــاً: إلغـاء المـادة )الخامسـة والثلاثيـن( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقم )م/1( بتاريخ 22-1-1435هـ .
رابعــــاً: تسـري أحـكام النظـام - المشـار إليـه فـي البنـد )أولاً( أعـلاه - علـى الدعـاوى التجاريـة 

التـي لـم يفصـل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويسـتثنى من ذلك ما يأتي:
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  أدوات إصدار النظام

1- المـواد المعدلة للاختصاص بالنسـبة إلى الدعـاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.
2-المـواد المعدلة للمواعيد بالنسـبة إلى الميعـاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.

الأحـكام  إلـى  بالنسـبة  النظـام  بموجـب  الاعتـراض  لطـرق  الملغيـة  أو  المنشـئة  النصـوص   -3
النهائيـة التي صدرت قبل نفاذ النظام.

خامسـاً: علـى سـمو نائـب رئيس مجلـس الوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة 
ه - تنفيذ مرسـومنا هذا. - كل فيما يخُصُّ

                                                                                سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود
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قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1441/8/14هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44721 وتاريخ 1441/7/21هـ، 
المشـتملة علـى خطـاب معالـي وزير العدل رقـم 40/741506 وتاريـخ 1440/2/27هـ، في 

شأن مشـروع نظام المحاكم التجارية.
وبعد الاطلاع على مشـروع النظام، المشـار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ1428/9/19هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى نظـام المرافعات الشـرعية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/1( وتاريخ 

1435/1/22هـ، المعدل بالمرسـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1441/3/30هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى المحضر رقم )533( وتاريخ 1441/4/21هــ، والمذكرتين رقم )408( 
وتاريـخ 1441/5/21هــ، ورقـم )600( وتاريـخ 1441/8/9هــ المعـدة فـي هيئـة الخبـراء 

بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشـورى رقم )28/124( وتاريخ 1441/7/14هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )5821( وتاريخ 1441/8/13هـ. 
يـقـرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة على نظام المحاكم التجاريـة، بالصيغة المرافقة.
فـي  العامـة  المحاكـم  فـي  تجاريـة  دوائـر  للقضـاء-  الأعلـى  المجلـس  مـن  -بقـرار  تنشـأ  ثانيـاً: 
المناطـق والمحافظـات التـي لـم ينشـأ فيهـا محاكـم تجاريـة وفقًا لأحـكام النظـام المشـار إليه في 
البنـد )أولاً( أعـلاه، علـى أن يكـون اسـتئناف الأحـكام الصـادرة مـن تلـك الدوائـر أمـام دوائـر 

الاسـتئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشـاء محاكم تجارية فيها.
بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية،  المرافعـات  نظـام  مـن  والثلاثيـن(  )الخامسـة  المـادة  إلغـاء  ثالثـاً: 

الملكـي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

  أدوات إصدار النظام

رابعـاً: تسـري أحـكام النظـام -المشـار إليه في البنـد )أولاً( أعلاه- علـى الدعـاوى التجارية التي 
لـم يفصـل فيهـا، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويسـتثنى من ذلك ما يأتي:

1- المـواد المعدلة للاختصاص بالنسـبة إلى الدعـاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.
2- المـواد المعدلة للمواعيد بالنسـبة إلى الميعـاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.

الأحـكام  إلـى  بالنسـبة  النظـام  بموجـب  الاعتـراض  لطـرق  الملغيـة  أو  المنشـئة  النصـوص   -3
النهائيـة التي صدرت قبل نفاذ النظام.

وقد أعد مشـروع مرسـوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 
                                                         رئيـس مجلـس الـوزراء
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

  أدوات إصدار النظام

افقة على اللائحة التنفيذية لنظام  قرار معالي وزير العدل بالمو
المحاكم التجارية

قـرار رقم )8344( وتاريخ 1441/10/26هـ
إن وزير العدل؛

بنـاءً علـى الصلاحيـات المخولـة لـه نظامـاً، وبعـد الاطـلاع علـى المـادة الخامسـة والتسـعين مـن 
نظـام المحاكـم التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/93( في 1441/8/15هــ، التي 
نصـت علـى أن »يصـدر الوزيـر -بالتنسـيق مـع المجلـس- اللائحـة، والقـرارات اللازمـة لإنفـاذ 
بهـا بعـد نشـرها«، وبعـد الاطـلاع علـى مشـروع  الرسـمية ويعمـل  النظـام، وتنشـر فـي الجريـد 
المشـكلة  اللجنـة  لنـا مـن فضيلـة رئيـس  المرفـوع  التجاريـة  المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة 
بالقـرار رقـم )7136( فـي 1441/6/2هــ، وبعـد الاطـلاع علـى مـا قـرره المجلـس الأعلـى 
للقضـاء فـي محضـر اجتماعـه التاسـع عشـر، بشـأن الأحـكام ذات الصلـة باختصـاص المجلـس 

الـواردة في نظام المحاكم التجارية، وبعد التنسـيق مـع المجلس الأعلى للقضاء.
يقررِّ الآتي:

أولاً: الموافقـة على اللائحـة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريـة بالصيغة المرافقة.
ثانيـاً: يبلَّـغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلـزم؛ لاعتماده، والعمل بموجبه.

والله الموفق.
وزير العدل

وليـد بن محمد الصمعاني



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الأول

أحكام عامة
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الأول: أحكام عامة

المـادة الأولى

يقصـد بالألفـاظ الآتيـة - أينمـا وردت فـي هـذا النظـام - المعانـي المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لـم 
يقتضِ السـياق غير ذلك:

النظـام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحـة التنفيذية للنظام.

المجلـس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمـة: المحكمة التجارية.

الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.

الطـرف أو الأطـراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

1/ يقصـد بالألفـاظ الآتيـة - أينمـا وردت فـي هـذه اللائحـة - المعانـي المبينـة أمـام كل منها، ما 
لم يقتضِ السـياق غير ذلك:

النظـام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحـة التنفيذية للنظام.

المجلـس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمـة: المحكمة التجارية.

الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.

الطـرف أو الأطـراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسـب الأحوال.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

الثانية المادة 

دون إخـلال بمـا نصـت عليـه الأنظمـة التجاريـة والاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفـا 
فيهـا، تسـري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعـاوى التي تختص بنظرها.

2/ يكـون تطبيـق أحكام المادة الثانية مـن النظام وفق الترتيب الآتي: 
أ- النـص الـوارد في الاتفاقية الدولية التي تكـون المملكة طرفاً فيها.

ب- النـص الإجرائـي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائـح والقواعد المتصلة بها.
ج- النـص الوارد في النظام واللائحة.

الثالثة المادة 

يتولـى المجلـس الأعلى للقضاء - وفقـاً لاختصاصاته - النظر في الآتي:
ن كل  1- إنشـاء المحاكـم التجاريـة فـي المناطـق والمحافظـات بحسـب الحاجـة، علـى أن تكـوَّ

محكمة من دوائر اسـتئناف ودوائر ابتدائية.
2- تأليـف دوائـر اسـتئناف ودوائـر ابتدائية فـي المحاكم التجاريـة من ثلاثة قضـاة، ويجوز تأليف 

الدوائـر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

11/ تؤلـف دوائـر ابتدائية فـي المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: 
1- دوائـر لنظر الدعاوى الآتية:

أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقرتيـن )1( و)2( من المادة السادسـة عشـرة )1( من النظام 
إذا كانـت قيمـة المطالبـة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

)ن 16( »/1- المنازعلات التلي تنشلأ بيلن التجلار بسلبب أعمالهلم التجاريلة الأصليلة أو التبعية. 2- الدعلاوى المقامة   )1(
عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف 

ريلال، وللمجلس عنلد الاقتضاء زيادة هذه القيمة«.

ل 101 ل 58
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

ب- الدعـاوى المقامـة بنـاءً علـى الفقرتيـن )8( و)9( مـن المـادة السادسـة عشـرة )1( مـن النظـام 
أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، متـى اتصلت بإحـدى الدعاوى المنصـوص عليها فـي الفقرة )1/أ( 

من هذه المادة. 
2- دوائـر لنظر الطلبات الآتية: 

أ- الطلبات المسـتعجلة وفق أحكام الباب السـادس من النظام. 
ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسـع من النظام.

الرابعة المادة 

1- يتولـى رئيـس المحكمـة الإشـراف على المحكمة وتسـمية قضـاة دوائرها وموظفـي إداراتها؛ 
وفـق ضوابط يحددها المجلس.

2- يُختـار أعـوان القضـاء فـي المحكمـة مـن ذوي الكفايـة وفـق الإجـراءات النظاميـة، ويجـوز 
الاسـتعانة بخريجـي ودارسـي تخصصي الشـريعة والأنظمة أو مـا يعادلهما للعمل فـي المحكمة؛ 

وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسـيق مع وزير الموارد البشـرية والتنمية الاجتماعية.
3- تحـدد اللائحة اختصاصـات أعوان القضاء ومهماتهم.

واللائحـة  النظـام  فـي  إليهـم  المسـندة  الأعمـال  إلـى  بالإضافـة   - القضـاء  أعـوان  يتولـى   /13
- الآتي:

أ- الأعمـال المتصلة بالقيد والإحالة وتسـليم الأحكام.
ب- إجراءات التبليغ.

ج- الأعمال المسـاندة لإدارة الجلسة.
د- إجراءات تبادل المذكرات.

)ن 16( »8- الدعلاوى والطلبلات المتعلقلة بالحلارس القضائلي والأميلن والمصفلي والخبيلر المعينيلن ونحوهم؛ متى   )1(
كان النلزاع متعلقلاً بدعلوى تختلص بنظرهلا المحكملة. 9- دعلاوى التعويلض علن الأضلرار الناشلئة علن دعلوى سلبق 

نظرها من المحكمة«.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

هـ- إدارة قاعة الجلسـات.
و- إدارة الوحـدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعـوى وملف القضية.

ح- صياغـة وإعـداد كافة الوثائق القانونية والفنيـة ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط- إعـداد التقارير التـي تطلبها المحكمة.

ي- جميـع الأعمـال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك- الأعمـال ذات الصلة بالتكامـل مع الجهات المختصة.

الخامسة المادة 

بالقطـاع  الاسـتعانة  للمحكمـة  يجـوز  التقاضـي،  وضمانـات  القضـاء،  باسـتقلال  إخـلال  دون 
الخاص في الآتي:

1- المصالحة والوساطة.
2- التبليغ والإشعار.

3- قيد الدعوى والطلبات وتسـليم الأحكام.
4 - إدارة قاعات الجلسـات.

5- تبادل المذكرات والاطلاع على المسـتندات.
6- إجراءات الاسـتعانة بالخبرة.

7- توثيق إجراءات الإثبات.
8- إدارة الأقسـام المتخصصة في المحكمة.

وتحـدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

النظـام - بقـرار  المـادة الخامسـة مـن  14/ تكـون الاسـتعانة بالقطـاع الخـاص - وفـق أحـكام 
يصدر من الوزير على أن يراعى في الاسـتعانة الآتي:
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

أ- اسـتيفاء المتطلبات النظامية لممارسـة النشاط.
ب- الإفصـاح عـن أي مصالح ولو كانت محتملة.

ج- توافـر الخبـرات الفنية والقدرات الماديـة اللازمة للقيام بالعمل.
د- التعهـد بعـدم إفشـاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولـو بعد الانتهاء من العمل.

هـ- الالتزام بالشـروط الفنية الخاصة.
15/ تشـمل الاسـتعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

مـن  أي   - المركزيـة  الإدارات  ذلـك  فـي  بمـا   - المختصـة  الإدارة  إلـى  يُسـند  أن  يجـوز   /16
أو  النظـام  عليـه  نـص  آخـر  إجـراء  وأي  النظـام،  مـن  الخامسـة  المـادة  فـي  الـواردة  الإجـراءات 

اللائحة.

المادة السادسة

اسـتثناء مـن الأحـكام الـواردة في النظام، والأحـكام الواردة في نظـام المرافعات الشـرعية، ودون 
إخـلال بالنظـام العـام وقواعـد العدالـة؛ للأطـراف فـي التعامـل التجـاري - متـى كان كل منهـم 

تاجـراً - الاتفاق على إجراءات محـددة للترافع وما يتصل به.

8/ فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا 
إذا كان مكتوبـاً. )مكررة(

علـى  الاتفـاق  للأطـراف  يجـوز  واللائحـة،  النظـام  فـي  عليـه  منصـوص  اتفـاق  لأي  إضافـة   /9
إجـراءات محـددة للترافـع ومـا يتصـل بـه وفـق أحـكام المـادة السادسـة مـن النظـام، ومـن ذلـك 

الاتفـاق على أي مما يلي:
أ- عدد المذكرات.

ب- إجراءات الإخطار.
ج- المُهَل المحددة لتقديم المسـتندات.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الأول: أحكام عامة

د- تحديـد خبيـر معيـن أو إجـراءات معينـة فـي الخبـرة، بمـا فـي ذلـك الاتفـاق علـى اعتمـاد رأي 
الخبير فيما يتصل بالمسـألة الفنية محل الاسـتعانة بالخبرة.

هــ- خطة نظر الدعوى.
المتعلقـة  المـدد  عـدا  اللائحـة  أو  النظـام  فـي  عليهـا  منصـوص  إجرائيـة  مُـدد  أي  تقليـص  و- 
بالمحكمـة. وفيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص، لا يجـوز للأطـراف الاتفـاق على مـدة تتجـاوز المدد 

المنصـوص عليها في النظام واللائحة.
10/ 1- يجـب التمسـك بوجـود الاتفـاق علـى إجـراءات محـددة للترافـع ومـا يتصـل بـه قبـل 

نهاية الجلسـة الأولى؛ وإلا سـقط الحق في التمسك به.
2- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا اسـتوفى الشـروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

السابعة المادة 

يجـوز أن يكـون أي مـن الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي النظـام إلكترونيًّا، بما في ذلـك تقديم 
والحكـم،  المذكـرات،  وتبـادل  بُعـد،  عـن  والترافـع  ونظرهـا،  وقيدهـا،  والطلبـات  الدعـاوى 
والاعتـراض. وتحـدد اللائحـة إجـراءات إنفاذ أحـكام هذه المادة بمـا في ذلك الأحـكام المتعلقة 

بوقت اتخاذ الإجراء.

3/ مـا لـم تحـدد المحكمـة وقتـاً لانتهـاء الميعـاد - فـي الحـالات التـي يجـوز لهـا ذلـك - ؛ فـإن 
الميعـاد ينقضي في مسـاء اليوم المحـدد لانقضاء الميعاد وفق الآتي:

أ- في الإجراءات الإلكترونية عند السـاعة )11:59(.
ب- فـي الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسـمي.

23/ تكـون إجـراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمـة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
24/ يجـوز الاسـتفادة مـن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي الإجـراءات الإلكترونيـة، ويسـتغنى 

عـن أي إجراء تحققت غايته باسـتخدام تلك التقنية.
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25/ لا يعتـد بإنـكار الخصم لما قدمه خصمـه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
27/ 1- فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون وقـت اتخـاذ الإجـراء الإلكترونـي فـي أوقـات 
العمـل الرسـمي فيمـا يتعلـق بعقـد الجلسـات وأي إجـراء يسـتلزم سـماع الطـرف أو مـن تطلبـه 

المحكمـة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسـمي بنـاءً على موافقة المجلس.
2- فـي جميـع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيـت المحلي للمملكة.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع - المنصـوص عليه في النظام واللائحة - بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

أكثـر  أو  بيـن طرفيـن  الإلكترونيـة  الاتصـال  اسـتخدام وسـائل  بعـد:  بالترافـع عـن  يقصـد   /29
الحضور. لتحقيق 

30/ يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها 
- عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

الثامنة المادة 

تحدد اللائحة الآتي:
1- إجـراءات المصالحـة والوسـاطة، بمـا في ذلـك الدعاوى التي يجب أن يسـبق نظرَهـا اللجوءُ 
إلـى المصالحـة والوسـاطة، علـى ألا تزيـد مـدة تلـك الإجـراءات علـى )ثلاثيـن( يومـاً مـن تاريخ 

البـدء فيها، مـا لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
2- إجـراءات الدعـاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجـراءات نظرها والحكم فيها.

3- إجـراءات الدعاوى اليسـيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجـراءات نظرها والحكم فيها.

57/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص فـي النظـام واللائحـة ومـا لـم يتفـق الأطـراف على إجـراءات 
خاصـة؛ تسـري علـى أي مصالحة ووسـاطة فـي منازعة تجارية الأحـكام ذات الصلـة المنصوص 

عليهـا في قواعد العمل فـي مكاتب المصالحة وإجراءاته.
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58/ يجـب اللجـوء إلى المصالحة والوسـاطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )3( من المادة السادسـة عشـرة )1( من النظام.

ب- الدعـاوى المنصـوص عليها في الفقرة )1( من المادة الحادية عشـرة )2( من اللائحة.
ج- الدعـاوى التـي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهـم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

د- الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تتضمـن الاتفـاق - كتابـةً - علـى اللجـوء إلـى المصالحـة 
والوسـاطة والتسـوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

59/ 1- يتحقـق سـبق اللجـوء إلـى المصالحـة بتقديـم وثيقـة بانتهـاء المصالحـة بغيـر صلـح أو 
بصلـح فـي بعـض المنازعـة، أو تقديـم مـا يثبـت البـدء فـي إجـراءات المصالحـة ومضـي المـدة 
المحـددة فـي الفقـرة )1( مـن المـادة الثامنـة مـن النظـام، ولا يحـول قيـد الدعـوى دون اسـتمرار 

عملية المصالحة والوسـاطة.
2- تطبـق أحـكام المـادة الحاديـة والعشـرين )3( مـن النظـام فـي حـال عـدم تقديـم المدعـي مـا 

نصـت عليه الفقرة )1( من هذه المادة.
60/ للمحكمـة فـي أي مرحلـة إحالـة الأطراف - بشـرط موافقتهم - إلى المصالحة والوسـاطة، 
المصالحـة  إجـراءات  مـدة  التالـي  الموعـد  فـي  وتراعـي  القضيـة،  محضـر  فـي  ذلـك  ويثبـت 

والوساطة.

)ن 16( »3- منازعات الشلركاء في شلركة المضاربة«.  )1(
)ل 11( »1- دوائلر لنظلر الدعلاوى الآتيلة: أ-الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقرتين )1( و)2( من المادة السادسلة   )2(
عشلرة ملن النظلام إذا كانلت قيملة المطالبة الأصلية لا تزيلد على مليون ريال. ب- الدعلاوى المقامة بناءً عللى الفقرتين 
)8( و)9( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظام أياً كان مبلغ المطالبلة فيها، متى اتصلت بإحلدى الدعاوى المنصوص 

عليهلا في الفقرة )1/أ( من هذه المادة«.
للملادة  وفقلاً  المطللوب  مسلتوفية  كانلت  إذا  الدعلوى  المحكملة صحيفلة  فلي  المختصلة  الإدارة  تُقيِّلد   -1«  )21 )ن   )3(
)العشلرين( ملن النظلام. 2- إذا قلررت الإدارة علدم قيلد الدعوى؛ لعدم الاسلتيفاء، فعلى طاللب القيد اسلتيفاء ما نقص 
ت مقيدة من تاريلخ تقديم  خلال )خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريخ إباغله بذلك، فلإن قيدت الدعلوى بعد الاسلتيفاء عُلدَّ
طللب القيلد، وإن للم يسلتوفِ ملا طللب منله خلال هلذه الملدة عُلدَّ الطللب كأن للم يكلن، ويجلب عللى الإدارة إثبلات 
تاريلخ تقديلم طللب القيلد فلي جميلع الأحلوال. 3- لطاللب القيلد التظللم للدى رئيلس المحكملة ملن علدم القيد خال 
)خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريلخ إباغله بعلدم القيلد، ويفصلل رئيلس المحكمة - أو ملن ينيبه ملن قضلاة المحكمة - في 

التظلم، ويعد قراره في هذا الشلأن نهائيًّا«.
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61/ إذا توصـل الأطـراف إلـى المصالحـة أو التسـوية بعـد قيـد القضيـة، أثبـت ما اتفقـوا عليه في 
محضـر صلـح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص )1(، ويذيـل بالصيغة التنفيذية.

62/ فـي الأحـوال التـي تنتهـي المصالحـة فيهـا بسـند تنفيـذي بموجـب أحـكام نظـام التنفيـذ، 
تـزود المحكمة بصورة منه، وتعـد الدعوى منقضية بذلك.

اليسيرة  الدعاوى 

237/ يقصـد بالدعـاوى اليسـيرة - المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )3( مـن المـادة الثامنـة مـن 
النظام - الآتي:

أ- الدعـاوى الـواردة فـي الفقرتيـن )1( و)2( مـن المـادة السادسـة عشـرة )2( من النظـام إذا كانت 
قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشـئة عن مقاولات الإنشـاء.

ب- الدعـاوى المقامـة بنـاءً علـى الفقرتيـن )8( و)9( مـن المـادة السادسـة عشـرة )3( مـن النظـام 
أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )أ( 

من هذه المادة.
238/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص فـي هـذا الفصـل؛ تسـري الأحـكام المنصـوص عليهـا فـي 

النظام واللائحة على الدعاوى اليسـيرة.

)ل 28( »يكتفلى علن التوقيلع - المنصلوص عليله فلي النظلام والائحلة - بوسلائل التحقلق الإلكترونيلة المعتملدة ملن   )1(
الوزارة«.

)ن 16( »1- المنازعلات التلي تنشلأ بيلن التجلار بسلبب أعمالهلم التجاريلة الأصليلة أو التبعيلة. 2- الدعلاوى المقاملة   )2(
عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف 

ريلال، وللمجلس عنلد الاقتضاء زيادة هذه القيمة«.
)ن 16( »8- الدعلاوى والطلبلات المتعلقلة بالحلارس القضائلي والأميلن والمصفلي والخبيلر المعينيلن ونحوهم؛ متى   )3(
كان النلزاع متعلقلاً بدعلوى تختلص بنظرهلا المحكملة. 9- دعلاوى التعويلض علن الأضلرار الناشلئة علن دعلوى سلبق 

نظرها من المحكمة«.

ل 69 ل 38 ن 78 ن 8
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239/ لا تتجـاوز مـدة النظـر فـي الدعـاوى اليسـيرة تسـعين يومـاً من تاريـخ القيد، وفـي الأحوال 
التـي يسـبق فيهـا قيـد الدعـوى تبـادل المذكـرات أو الاجتمـاع بيـن الأطـراف وفـق أحـكام الفقرة 

)2( من المادة التاسـعة عشـرة )1( من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوماً.
240/ يجـب أن يسـبق نظـر الدعـاوى اليسـيرة اللجوءُ إلـى المصالحة والوسـاطة، علـى ألا تزيد 

مدة تلك الإجراءات على )خمسـة عشر( يوماً.
241/ تتولـى الإدارة المختصـة التحقـق مـن متطلبـات قيـد القضية بمـا في ذلك تحديـد الطلبات 

وإرفاق المسـتندات وإكمال أوراق القضية.
242/ تقيـد الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية، وتحـال إلـى الدائـرة المختصـة، ويبلـغ بهـا المدعـى 
عليـه فـي يـوم قيدهـا، علـى أن يتضمـن التبليـغ تحديـد ميعـاد عقـد الجلسـة التحضيريـة بمـا لا 

يتجاوز خمسـة عشـر يوماً من تاريخ القيد.
243/ علـى المدعـى عليـه فـي الدعـاوى اليسـيرة أن يـودع مذكـرة بدفاعـه مشـتملة علـى جوابـه 
عـن الدعـوى وجميـع دفوعـه، وتحديـد طلباتـه وجميـع أسـانيده، وذلـك قبـل يـوم واحـد علـى 
إكمالهـا،  مـن  التحقـق  المختصـة  الإدارة  وتتولـى  التحضيريـة،  الجلسـة  ميعـاد عقـد  مـن  الأقـل 

وإكمال أوراق الدعوى، ودراسـة القضية.
مـن  التسـعين )2(  المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص  التحضيريـة  الجلسـة  المحكمـة  تعقـد   /244
اللائحـة؛ وإذا تحققـت الدائـرة مـن الاختصـاص والمسـائل الأوليـة، فتفصـل فـي الدعـوى مـا لم 

تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسـة عشـر يوماً.

)ن 19( »2- يجلوز لأطلراف التعاملل التجلاري قبلل قيلد الدعلوى - وتحلت إشلراف المحكملة - اتخلاذ أي مما يأتي:   )1(
أ- إجلراءات المصالحلة والوسلاطة. ب- تبلادل المسلتندات والمذكرات. ج- عقلد اجتماع لتحديلد الطلبات والدفوع 

والبينلات. وتحلدد الائحلة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذللك كيفية توثيق ما تم اتخاذه«.
)ل 90( »تعقلد المحكملة جلسلة تحضيريلة قبلل المرافعلة، عللى أن يجلري فيهلا الآتلي: أ- التحقلق ملن الاختصلاص   )2(
القضائلي، وشلروط قبلول الدعلوى. ب- علرض الصللح على الأطلراف. ج- حصر الطلبلات والدفلوع، وتحديد محل 
المنازعلة بيلن الطرفيلن، ومسلتوى تعقيلد القضيلة. د- تحديلد نطلاق الأدللة وقائملة الشلهود. هلل- اعتملاد خطلة إدارة 

الدعوى«.
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245/ فـي جميـع الأحـوال؛ لا يقبـل مـن الأطـراف تقديـم أي طلبـات أو بينـات أو دفـوع لـم يتم 
إبداؤها قبل انتهاء الجلسـة التحضيرية.

246/ فـي الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا نظـر الدعـوى الإحالة للخبـرة، فيحـدد ميعاد إيـداع تقرير 
الخبرة بما لا يتجاوز عشـرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشـرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.

247/ 1- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن المسـائل الأوليـة فـي الجلسـة التحضيريـة - أن تؤجـل 
فـي  التأجيـل  سـبب  تبيـن  أن  المحكمـة  وعلـى  يومـاً،  عشـر  خمسـة  يتجـاوز  لا  بمـا  الجلسـة 

القضية. محضر 
2- يكـون الحـد الأقصـى للجلسـات جلسـة مرافعـة واحـدة بعـد تبليـغ المدعـى عليـه، ولا يجوز 
التأجيـل فيمـا زاد عليهـا إلا فـي الحـالات والظـروف الاسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبيـن للمحكمة 
أن أسـباباً خارجـة عـن إرادة الخصـم حالـت دون اتخـاذ الإجـراء المطلـوب، كالمـرض الطـارئ 

لأحـد أطـراف الدعـوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشـهود من الحضور لظرف طارئ.
248/ تحـدد جلسـة النطـق بالحكـم - عنـد الاقتضـاء - بعـد قفـل بـاب المرافعـة بمـا لا يتجـاوز 

خمسـة أيـام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطـراف بعد قفل باب المرافعة.
249/ يجـوز أن يكتفـى فـي نسـخة الحكـم الصـادر في الدعـوى اليسـيرة، ببيان طلبـات المدعي 

وخلاصـة موجزة لدفاع الخصوم - إن وجد-، وأسـباب الحكم ومنطوقه.
250/ يكـون تسـليم صـورة نسـخة الحكـم فـور صـدوره، ويجـوز عنـد الاقتضـاء تحديـد موعد 

لتسـليم صورة نسـخة الحكم بما لا يتجاوز خمسـة أيام عمل من تاريخ النطق به.
251/ تكـون مـدة نظـر الاسـتئناف علـى الأحـكام الصـادرة فـي الدعـاوى اليسـيرة خمسـة عشـر 

يومـاً مـن تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لـم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.
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الجماعية الدعاوى 

252/ 1- يشـترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:
أ- اتحـاد موضوع المطالبة، والسـبب، والمدعى عليه.

ب- اتحاد المطالبات في أسـاس موضوعي مشـترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.
ج- ألا يقل عدد المدعين عن عشـرة.

2- يجـب أن يكـون قيـد الدعـاوى الجماعيـة والترافـع فيهـا مـن ممثـل للمدعيـن؛ علـى أن يكون 
محامياً. الممثل 

الجماعيـة،  الدعـوى  قيـد  علـى  الموافقـة  طلـب  المحكمـة  إلـى  المدعيـن  ممثـل  يقـدم   /253
مضمناً الآتي:

أ- أسـماء المدعين، وعدد الأشـخاص المحتمل انضمامهم.
ب- ملخصـاً لموضـوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسـية في الدعوى.

ج- بيان الأسـاس الموضوعي المشترك للطلبات.
البيانـات  اسـتيفاء  مـن  التحقـق  يتضمـن  الطلـب،  عـن  تقريـراً  المختصـة  الإدارة  تعـد   /254

والشـروط، وحصراً بالدعـاوى المماثلة المقيدة - إن وجدت -.
255/ 1- يفصـل رئيـس المحكمـة فـي طلـب قيـد الدعـوى الجماعيـة خـلال مـدة لا تتجـاوز 

عشرة أيام، وفق الآتي:
أ- قبـول الطلـب إذا كان مسـتوفياً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثانية والخمسـين بعد 

المائتين من اللائحة.
ب- رفـض الطلـب إذا لم يكن مسـتوفيًا الشـروط المنصـوص عليها في المادة الثانية والخمسـين 

بعـد المائتين من اللائحة.
2- اسـتثناءً مـن الفقـرة )1/ب( مـن هـذه المـادة؛ فـي الأحـوال التـي يسـتوفي فيهـا مقـدم الطلب 
الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثانيـة والخمسـين بعد المائتيـن من اللائحة، عدا الشـرط 
المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )1/ج( مـن المـادة الثانيـة والخمسـين بعـد المائتيـن مـن اللائحـة؛ 

ن 8
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فلرئيـس المحكمـة أن يقـرر إمهـال ممثـل المدعيـن مـدة لا تتجاوز سـتين يوماً لاسـتيفاء الشـرط، 
وفـي حال عدم اسـتيفائه خلال المدة، فيقرر رئيـس المحكمة رفض الطلب.

256/ فـي جميـع الأحـوال؛ يعـد القـرار الصـادر بشـأن قبـول طلـب قيـد الدعـوى الجماعيـة أو 
رفضـه نهائيـاً وغيـر قابـل للاعتـراض بـأي طريـق، ولا يحـول ذلك دون إعـادة تقديـم طلب جديد 

متى كان مسـتوفياً للشروط.
257/ علـى ممثـل المدعيـن تقديـم الدعـوى الجماعيـة فـي صحيفـة واحـدة وفـق أحـكام النظام 
واللائحـة خـلال مـدة لا تتجـاوز عشـرة أيـام مـن تاريـخ قـرار قبـول الطلـب وفـق أحـكام الفقـرة 
تفصيليـة  قائمـة  لهـا  مرافقـاً  اللائحـة،  المائتيـن  بعـد  والخمسـين   الخامسـة  المـادة   مـن  )1/أ( 
الأسـاس  انطبـاق  وجـه  بيـان  تتضمـن  أن  علـى  الجماعيـة،  الدعـوى  فـي  المدعيـن  بمطالبـات 

الموضوعي المشـترك على كل منهم، وتقسـيمهم إلى فئات عند الاقتضاء.
258/ للمدعيـن فـي الدعـوى الجماعيـة الحـق في الاطلاع علـى كافة الأوراق والمسـتندات في 

القضية. ملف 
259/ ينشـأ سـجل خـاص بالدعـاوى الجماعية وتسـجل فيه بيانـات وتفاصيل الدعـاوى، ويتاح 

للعمـوم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشـعارات عن طريقه.
260/ للمحكمـة - عنـد الاقتضـاء - تقريـر مـا تـراه ممكنـاً لإدارة الدعـوى الجماعيـة وسـرعة 

الفصـل فيها، ومن ذلك الآتي:
أ- الاسـتعانة بالقطاع الخـاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

ب- تعيين مستشـار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.
ج- تصنيـف الأطـراف إلى فئات وفق مـا تقتضيه طبيعة الدعوى.

د- الموافقـة علـى تعيين أكثر من ممثل.
261/ إذا ظهـر للمحكمـة توافـر شـروط الدعـوى الجماعيـة فـي قضايـا منظـورة لديهـا، فتحـال 
جميـع القضايـا إلـى الدائرة التـي أحيلت لها الدعـوى الأولى، وللدائرة أن تعـرض على الأطراف 

اللجـوء لإجراءات الدعاوى الجماعيـة، وتتولى الإدارة المختصة إكمال الإجراءات.
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262/ يجـوز لمـن انطبقـت علـى مطالبتـه شـروط الدعـوى الجماعيـة طلـب الانضمـام إليها عن 
طريـق ممثـل المدعيـن، وتثبـت المحكمـة قرارهـا في طلـب الانضمام فـي محضر القضيـة، ويعد 

قراراهـا في هذا الشـأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
263/ علـى ممثـل المدعيـن إبـلاغ المدعيـن المحتمليـن بإقامـة الدعـوى الجماعيـة، والإعـلان 

عنها في وسـيلة متاحة للعموم.
264/ يلتـزم ممثـل المدعيـن ببـذل العنايـة اللازمـة لحمايـة مصالـح جميـع المدعيـن، ويجـب 

عليـه الالتزام بالحضور في الجلسـات المحددة.
265/ يجـب علـى ممثـل المدعيـن إحاطـة المدعيـن بـأي أحـداث جوهريـة، أو ذات أثـر علـى 
الدعـوى،  فـي  الصـادرة  والقـرارات  بالأحـكام  وتبليغهـم  مرئياتهـم حيالهـا،  حقوقهـم، وطلـب 

وتمكينهـم من الاطلاع على كافة أوراق ومسـتندات الدعوى.
ل أمـام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات،  266/ يكـون ممثـل المدعين هو المخوَّ
ولا يقبـل تقديـم أي طلـب أو دفـع أو مذكـرة - تخـص الدعـوى الجماعيـة - إلا عـن طريق ممثل 

المدعين.
267/ لا يجـوز لممثـل المدعيـن الاعتـزال عـن التمثيـل فـي الدعـوى الجماعية؛ إلا بعـد موافقة 
المحكمـة، وفـي حـال وافقـت المحكمـة علـى طلـب الاعتـزال، فتمكـن المدعيـن مـن اختيـار 
ممثـل لهـم خـلال ثلاثيـن يومـاً، وفـي حـال عـدم الاتفـاق علـى ممثـل؛ فتعيـن المحكمـة الحائـز 

علـى أكثر الأصوات من المدعين.
268/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، لا يجـوز عـزل ممثـل المدعيـن إلا بنـاءً علـى طلـب أغلبية 
المدعيـن، وفـي حـال عزلـه؛ يعيـن ممثـل للمدعيـن وفقـاً لأحـكام تعييـن ممثـل المدعيـن الواردة 

في المادة السـابعة والسـتين بعد المائتين من اللائحة.
269/ يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسـمتها بين المدعين بشـكل عادل.

270/ يجـب قبـل نظـر الدعـوى الجماعيـة عـرض التسـوية علـى الأطـراف، وفـي حـال توصـل 
علـى  عرضهـا  المدعيـن  ممثـل  علـى  فيجـب  عليـه،  المدعـى  مـع  تسـوية  إلـى  المدعيـن  ممثـل 
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المدعيـن بالوسـيلة المناسـبة مـع تحديـد ميعـاد لإبـداء الموافقـة علـى العـرض مـن عدمـه خـلال 
مـدة لا تتجـاوز ثلاثيـن يومـاً؛ وفـي حـال قبلها أغلبيـة المدعيـن، فتثبت التسـوية بحق مـن قبل بها 

وتنهي المحكمـة الدعوى الجماعية بذلك.
271/ تعـد الإدارة المختصة فـور إحالة الدعوى الجماعية الآتي:

أ- تقريـراً أوليـاً عـن القضيـة؛ علـى أن يشـتمل على دراسـة أولية للأسـاس الموضوعي المشـترك 
فـي الدعـوى الجماعية، والتحقق من انطباق شـروط الدعوى الجماعيـة على جميع المدعين.

ب- خطـة لنظر الدعوى الجماعية تتناسـب مع طبيعتها.
272/ 1- تعقـد المحكمـة اجتماعاً قبـل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي:

أ- التحقـق من انطباق شـروط الدعوى الجماعيـة على جميع المدعين.
ب- التحقق من اسـتيفاء المسـائل المنصوص عليها في المادة التسـعين )1( من اللائحة.

ج- اعتمـاد خطـة نظر الدعوى، على أن تتضمـن الجدول الزمني لنظرها.
د- اسـتبعاد مـن لا تتفـق دعـواه مـع الأسـاس الموضوعـي المشـترك للدعـوى الجماعيـة؛ ويعـد 

قرارها في هذا الشـأن نهائياً.
هــ- إصـدار قـرار بـدء السـير فـي الدعـوى الجماعيـة، ويُبيَّـن فيـه ممثـل المدعيـن، وموضـوع 
المطالبـة وسـببها، وتحديـد الأسـاس الموضوعـي المشـترك للدعـوى الجماعيـة، وقائمة أسـماء 

المدعين.
2- يترتـب علـى صـدور قـرار المحكمـة المشـار إليـه فـي الفقـرة )1/هـ( من هـذه المـادة؛ تعليق 
الدعـوى  مـع  والسـبب  الموضـوع  فـي  المتحـدة  عليـه  المدعـى  ضـد  المقامـة  الدعـاوى  نظـر 

الجماعيـة؛ وذلك لحيـن انقضاء الدعوى الجماعية.

)ل 90( »تعقلد المحكملة جلسلة تحضيريلة قبلل المرافعلة، عللى أن يجلري فيهلا الآتلي: أ- التحقلق ملن الاختصلاص   )1(
القضائلي، وشلروط قبلول الدعلوى. ب- علرض الصللح على الأطلراف. ج- حصر الطلبلات والدفلوع، وتحديد محل 
المنازعلة بيلن الطرفيلن، ومسلتوى تعقيلد القضيلة. د- تحديلد نطلاق الأدللة وقائملة الشلهود. هلل- اعتملاد خطلة إدارة 

الدعوى«.
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273/ إذا تغيـب ممثـل المدعيـن عـن الحضـور فـي جلسـة مـن الجلسـات؛ فتؤجـل المحكمـة 
السـير فـي الدعـوى لجلسـة تاليـة، ولا يجـوز أن تشـطب الدعـوى الجماعيـة عنـد تغيـب ممثـل 

المدعين.
274/ للمحكمـة عنـد تخلـف ممثـل المدعيـن عـن الحضـور فـي الجلسـات المحـددة أو عـن 
تقديـم مـا طلـب منـه فـي الميعـاد المحـدد دون عذر مقبـول؛ أن تطبق عليـه أحكام الفقـرة )1( من 
المـادة الثالثـة عشـرة )1( مـن النظـام، ولهـا فـي حال تكـرار ذلك منـه أن تقـرر عزله ويكـون قرارها 

بهذا الشأن نهائياً.
الدعـوى الجماعيـة بحكـم  القضيـة للحكـم؛ تفصـل المحكمـة فـي  275/ فـي حـال صلاحيـة 

واحـد في جميع الطلبـات المقدمة من ممثل المدعين.
276/ 1- يكـون الحكـم النهائـي الصـادر فـي الدعـوى الجماعيـة حجـة علـى مـن انطبـق عليـه 

الأسـاس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.
الموضوعـي  الأسـاس  سـريان  تقريـر  طلـب  حـق  الجماعيـة  الدعـوى  فـي  يُمثَّـل  لـم  لمـن   -2
المشـترك عليـه وشـموله بحجيـة الحكـم بنـاءً علـى طلب يقـدم إلى المحكمـة، وتنظر فـي الطلب 

الدائـرة التي أصـدرت الحكم في الدعوى الجماعية.
277/ فـي حـال لـم يحكـم فـي الدعـوى الجماعيـة بكامل طلبـات ممثـل المدعين؛ فيجـب عليه 

الاعتـراض على الحكم بالاسـتئناف متى طلـب أغلبية المدعين ذلك.
278/ يقـدم طلـب الاسـتئناف علـى الحكـم الصادر فـي الدعـوى الجماعية من ممثـل المدعين، 

مبينـاً فيه أسـماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باسـتئنافهم إلى المحكمة.

)ن 13( »1- دون إخلال بلأي عقوبلة أخلرى ينلص عليهلا نظلام آخلر؛ للمحكملة عنلد إخلال أحلد الأطلراف بلأي ملن   )1(
إجلراءات الدعلوى أو نظلام الجلسلة أن تأملر بفلرض غراملة لا تتجلاوز عشلرة آلاف ريلال، ويعد أملر المحكملة في هذا 

نهائياً«. الشأن 
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التاسعة المادة 

1- يعـد عنوانـاً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
أ- العنـوان الإلكترونـي الموثق أو المختار من الأطراف.

ب- عنـوان إقامـة الشـخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتباريـة، ما لم يختر عنواناً آخر.
ج- العنـوان المعتمد لدى الجهـة البريدية المختصة.

د- العنوان المدون في السـجل التجاري فيما يتعلق بالنشـاط المرتبط بذلك السـجل.
هــ- العنـوان الـذي يثبته الشـخص في بيانـات الدعوى أو الطلـب أو المذكرة المقدمـة للمحكمة 

في الدعوى ذاتها.
و- العنـوان المـدون فـي العقد محل التعامل في المنازعات الناشـئة عن ذلك العقد.

ز- العنـوان الذي يختـاره الأجنبي في المملكة.
2- للشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة أن يختـار عنـوان محـامٍ لتلقـي التبليغـات عليـه، 

وتسـري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3- علـى الطـرف حـال تغييـره العنـوان المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )هـ( من هـذه المـادة أن يبلغ 
المحكمـة خـلال )ثمـانٍ وأربعيـن( سـاعة مـن تاريـخ التغييـر، وإلا عُـدّ التبليـغ على ذلـك العنوان 

لـدى المحكمة منتجاً لآثاره.

39/ يجـب أن يكـون اختيـار العنوان وفق أحكام المادة التاسـعة من النظام مكتوباً.
41/ لا تسـري أحكام الفقرة )1/هـ( من المادة التاسـعة من النظام في الحالتين الآتيتين:

أ- انقطاع الخصومة.
ب- الاعتـراض بالتماس إعادة النظر.

)خمـس  انقضـاء  بعـد  النظـام  مـن  التاسـعة  المـادة  مـن  )1/و(  الفقـرة  أحـكام  تسـري  لا   /42
سـنوات( مـن تاريخ العقد مـا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ن 12ن 10
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المادة العاشرة

1- يكـون التبليـغ علـى العناويـن الإلكترونيـة الـواردة فـي الفقـرة الفرعيـة )أ( من الفقـرة )1( من 
المادة  )التاسـعة( من النظام على النحو الآتي:

أ- إرسـال رسـالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإرسـال إلى البريد الإلكترونـي الموثق أو المختار من الأطراف.

ج- تبليغ المسـتخدم عند اسـتخدامه أحد الحسـابات الإلكترونية الحكومية.
2- يكـون التبليـغ علـى أحـد العناويـن الـواردة فـي الفقـرات الفرعيـة )ب( و )ج( و )د( و )هـ( و 
)و( و )ز( مـن الفقـرة )1( مـن المـادة  )التاسـعة( مـن النظـام عـن طريـق أحـد مقدمـي الخدمـات 
البريديـة المرخصيـن، ويتحقـق التبليـغ بها بتقديم إشـعار من مقـدم الخدمة البريديـة يفيد بإيصال 

التبليغ إلى العنوان.

40/ يتحقـق تبليـغ الشـخص الاعتبـاري بتبليـغ الشـخص المفوض بتلقـي التبليغات في السـجل 
التجاري.

43/ يجـب أن يتضمن إشـعار حصول التبليغ بيان صفـة الموجه إليه التبليغ.

ن 12
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الباب الأول: أحكام عامة

المادة الحادية عشرة

فيمـا لم يرد فيه نص خـاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:
1- الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة: فـي محـل إقامتـه أو مسـكنه أو محـل عملـه أو فـي أي مـكان 
آخـر يكـون فيـه أو لوكيلـه أو لأحـد العامليـن معـه فـي مقـر العمـل ذي الصلـة بالتعامـل التجـاري 

محل الدعوى.
2- الشـركات: لممثلهـا النظامـي أو لأحـد الشـركاء المتضامنيـن أو للمديـر أو مـن ينـوب عنه أو 
لـإدارات القانونيـة فـي الشـركة أو أحـد أقسـامها المخصصـة لاسـتقبال المراسـلات الموجهـة 
إليهـا، وإذا تعلقـت الدعـوى بفـرع الشـركة، فيجـوز توجيـه التبليـغ إلـى مديـر ذلـك الفـرع أو مـن 

ينوب عنه.
الفـرع أو  التـي لهـا فـرع أو ممثـل تجـاري فـي المملكـة: لمديـر ذلـك  3- الشـركات الأجنبيـة 

ممثلهـا التجاري أو من ينوب عنهما.
4- الأشـخاص ذوو الصفـة الاعتبارية )الآخرون(: للممثـل النظامي أو من ينوب عنه.

5- الجهـات الإداريـة: للوزيـر المختص أو لرئيس المؤسسـة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
6- السـفينة التجاريـة: لمالـك السـفينة التجارية أو لمسـتأجرها أو لربانهـا أو وكلائهم متى كانت 

الدعوى متعلقة بالسـفينة.

40/ يتحقـق تبليـغ الشـخص الاعتبـاري بتبليـغ الشـخص المفوض بتلقـي التبليغات في السـجل 
التجاري.

43/ يجـب أن يتضمن إشـعار حصول التبليغ بيان صفـة الموجه إليه التبليغ.
45/ يعـد تبليـغ الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة تبليغـاً لغيـر شـخصه إذا تبلـغ أحـد السـاكنين معـه 

في مقر سـكن من وجه إليه التبليغ.

ن 12
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الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثانية عشرة

دون إخـلال بالاتفاقيـات الدوليـة، يجـوز تبليـغ مـن يكـون محـل إقامتـه خـارج المملكـة وفـق 
أحـكام المـواد  )التاسعة( )1(و)العاشـرة( )2( و)الحاديـة عشـرة( )3( مـن النظـام متـى وجـد اتفـاق 

بين الأطراف على ذلك.

8/ فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا 
إذا كان مكتوبـاً. )مكررة(

)ن 9( »1- يعلد عنوانلاً للتبليلغ وفقلاً لأحلكام النظلام الآتلي: أ- العنلوان الإلكترونلي الموثق أو المختلار من الأطراف.   )1(
ب- عنلوان إقاملة الشلخص ذي الصفلة الطبيعيلة أو الاعتباريلة، ملا للم يختلر عنوانلاً آخلر. ج- العنلوان المعتملد للدى 
الجهلة البريديلة المختصلة. د- العنلوان الملدون فلي السلجل التجلاري فيملا يتعللق بالنشلاط المرتبلط بذللك السلجل. 
هلل- العنلوان اللذي يثبتله الشلخص فلي بيانلات الدعلوى أو الطللب أو المذكلرة المقدملة للمحكملة فلي الدعلوى ذاتها. 
و- العنلوان الملدون فلي العقلد محلل التعاملل فلي المنازعلات الناشلئة علن ذللك العقلد. ز- العنلوان اللذي يختلاره 
الأجنبلي فلي المملكلة. 2- للشلخص ذي الصفلة الطبيعيلة أو الاعتباريلة أن يختلار عنلوان محلامٍ لتلقي التبليغلات عليه، 
وتسلري عليله أحلكام عنلوان ذللك الشلخص. 3- عللى الطلرف حلال تغييلره العنلوان المنصلوص عليله في الفقلرة )هل( 
ملن هلذه الملادة أن يبللغ المحكملة خال )ثملانٍ وأربعين( سلاعة من تاريلخ التغيير، وإلا عُلدّ التبليغ على ذللك العنوان 

للدى المحكمة منتجاً لآثاره«.
)ن 10( »1- يكلون التبليلغ عللى العناويلن الإلكترونيلة اللواردة فلي الفقلرة الفرعيلة )أ( ملن الفقلرة )1( ملن الملادة   )2(
)التاسلعة( ملن النظلام عللى النحلو الآتلي: أ- إرسلال رسلالة نصيلة إللى الهاتلف المحملول الموثلق. ب- الإرسلال إلى 
البريلد الإلكترونلي الموثلق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المسلتخدم عند اسلتخدامه أحد الحسلابات الإلكترونية 
الحكوميلة. 2- يكلون التبليلغ عللى أحلد العناويلن اللواردة فلي الفقلرات الفرعية )ب( و )ج( و )د( و )هلل( و )و( و )ز( 
ملن الفقلرة )1( ملن الملادة )التاسلعة( ملن النظلام علن طريلق أحلد مقدملي الخدملات البريديلة المرخصيلن، ويتحقلق 

التبليلغ بهلا بتقديم إشلعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصلال التبليغ إلى العنوان«.
)ن 11( »فيملا للم يلرد فيله نلص خلاص؛ يوجله التبليلغ وفلق الآتي: 1- الشلخص ذي الصفلة الطبيعيلة: في محلل إقامته   )3(
أو مسلكنه أو محلل عملله أو فلي أي ملكان آخلر يكلون فيله أو لوكيلله أو لأحلد العامليلن معله في مقلر العملل ذي الصلة 
بالتعاملل التجلاري محلل الدعلوى. 2- الشلركات: لممثلهلا النظاملي أو لأحلد الشلركاء المتضامنيلن أو للمديلر أو ملن 
ينلوب عنله أو للإدارات القانونيلة فلي الشلركة أو أحد أقسلامها المخصصة لاسلتقبال المراسلات الموجهلة إليها، وإذا 
تعلقلت الدعلوى بفلرع الشلركة، فيجلوز توجيله التبليلغ إللى مدير ذللك الفرع أو ملن ينوب عنله. 3- الشلركات الأجنبية 
 -4 عنهملا.  ينلوب  ملن  أو  التجلاري  ممثلهلا  أو  الفلرع  ذللك  لمديلر  المملكلة:  فلي  تجلاري  ممثلل  أو  فلرع  لهلا  التلي 
الأشلخاص ذوو الصفلة الاعتباريلة )الآخلرون(: للممثلل النظاملي أو ملن ينلوب عنله. 5- الجهلات الإداريلة: للوزيلر 
المختلص أو لرئيلس المؤسسلة أو الهيئلة أو لملن يقلوم مقامهلم. 6- السلفينة التجاريلة: لماللك السلفينة التجاريلة أو 

لمسلتأجرها أو لربانها أو وكائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسلفينة«.
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44/ يشـترط لتطبيـق أحـكام المـادة الثانيـة عشـرة من النظـام أن يكون عنـوان الموجه إليـه التبليغ 
مثبتـاً في وثيقـة مبرمة بين الطرفين.

المادة الثالثة عشرة

1- دون إخـلال بـأي عقوبـة أخـرى ينص عليهـا نظام آخـر؛ للمحكمة عند إخـلال أحد الأطراف 
بـأي مـن إجـراءات الدعـوى أو نظـام الجلسـة أن تأمـر بفـرض غرامـة لا تتجـاوز عشـرة آلاف 

ريـال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشـأن نهائياً.
2- يتـاح اطـلاع العمـوم علـى بيانـات الدعـاوى التجارية وأوراقهـا ومسـتنداتها لقـاء مقابل مالي 

يعادل تكلفة الخدمة.
أو  التجاريـة  الدعـوى  أوراق  بعـض  سـرية  تقريـر   - مصلحـة  ذي  طلـب  علـى  بنـاءً   - ويجـوز 
مسـتنداتها لغيـر المحكمـة، وذلـك دون إخـلال بعلنيـة المرافعـة والأنظمـة ذات العلاقـة، وتحـدد 

اللائحة الإجـراءات والضوابط المنظمة ذلك.

48/ يكـون طلـب الاطـلاع وفق أحـكام الفقرة )2( من المادة الثالثة عشـرة من النظـام إلكترونياً؛ 
ولا يجـوز نشـر أو تـداول أي بيانـات أو وثائـق فـي القضيـة إلا وفـق الأحـكام المنصـوص عليهـا 

فـي الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
49/ يشـمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسـخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

50/ 1- يكـون تقريـر سـرية بعـض أوراق الدعـوى التجاريـة أو مسـتنداتها وفـق أحـكام الفقـرة 
بنـاءً علـى طلـب يقـدم مـن أي مـن الأطـراف أو ذي  النظـام  الثالثـة عشـرة مـن  المـادة  )2( مـن 
أو  الأوراق  سـرية  تقريـر   - الاقتضـاء  عنـد   - وللمحكمـة  الطلـب،  أسـباب  متضمنـاً  مصلحـة 

المسـتندات مؤقتاً إلـى حين الفصل في الطلب.
2- تفصـل المحكمـة في طلب السـرية بقرار غير قابـل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:

أ- تقرير سـرية الأوراق أو المسـتندات لغير المحكمة والأطراف.

ل 274ن 26
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ب- تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المسـتندات.
ج- تقرير سـرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.

65/ يكـون إثبـات أمـر المحكمـة المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )1( مـن المـادة الثالثـة عشـرة من 
النظـام فـي محضـر القضيـة، علـى أن يتضمـن إثبـات الواقعـة محـل الإخـلال، ومقـدار الغرامـة، 
وتحديـد الشـخص أو الأشـخاص الصـادر بحقهـم الأمـر، ويـزود رئيـس المحكمـة بنسـخة منـه 

فور صدوره.
66/ إذا كان الأمـر المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )1( مـن المـادة الثالثـة عشـرة مـن النظـام صادراً 
بحـق محـام أو شـخص مرخـص لعمـلٍ ذي صلـة بالقضيـة، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، 

وتزودها بنسـخة من الأمر.

المادة الرابعة عشرة

1- تحـدد اللائحـة المـدد اللازمة لإجراءات نظـر الدعوى، بما يراعي طبيعـة الدعاوى التجارية، 
بينهـا  والمـدد  ومواعيدهـا  ضبطهـا  وإجـراءات  ونوعهـا  الجلسـات  عـدد  ذلـك  يشـمل  أن  علـى 

التأجيل. وحالات 
2- يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج 

العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.

38/ فيمـا لـم يـرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصـى للفصل في القضية وفق الآتي:
أ- مائـة وثمانـون يومـاً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسـيرة.

ب- عشـرون يومـاً فـي الاعتراضـات بالاسـتئناف علـى الأحـكام التـي يكتفـى بنظـر الاسـتئناف 
فيها دون مرافعة.

ج- تسـعون يومـاً فـي الاعتراضـات بالاسـتئناف علـى الأحـكام غيـر المشـمولة بالفقـرة )ب( من 
هذه المادة.

ل 84
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الباب الثاني: الاختصاص

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الخامسة عشرة

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص فـي الأنظمـة التجاريـة، أو المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة التـي 
نظـام  فـي  المنصـوص عليهـا  الدولـي  فيهـا، تسـري قواعـد الاختصـاص  المملكـة طرفـاً  تكـون 

المرافعات الشـرعية )1( على الدعاوى التي تختـص بنظرها المحكمة.

المادة السادسة عشرة

تختـص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2- الدعـاوى المقامـة علـى التاجـر فـي منازعـات العقـود التجاريـة، متـى كانـت قيمـة المطالبـة 
الأصليـة فـي الدعـوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عنـد الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

3- منازعات الشـركاء في شركة المضاربة.
4- الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشـئة عـن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6- الدعـاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أنظمـة الملكية الفكرية.
7- الدعـاوى والمخالفات الناشـئة عـن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

المعينيـن  القضائـي والأميـن والمصفـي والخبيـر  بالحـارس  المتعلقـة  الدعـاوى والطلبـات   -8
ونحوهـم؛ متـى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختـص بنظرها المحكمة.

9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة.

لاطلاع عللى الملواد المتعلقة بالاختصاص الدولي من نظام المرافعات الشلرعية  )اضغط هنا(.  )1(

ل 53/ن 25ل 51/ن 73 ل 51/ن 20 ل 58ل 11

ل 237 ل 215
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6/ يكـون المعتبـر فـي تحديـد قيمـة المطالبـة الأصليـة المنصـوص عليهـا فـي النظـام واللائحـة؛ 
قيمـة المطالبـات الـواردة في صحيفـة الدعوى، فيما عـدا المطالبة بمصاريـف التقاضي أو أتعاب 
المحامـاة. وإذا لـم تكـن المطالبـة بمبلغ كطلب الفسـخ أو إعـادة المبيع ونحوها؛ فيكـون المعتبر 

قيمـة الالتزام الناشـئة عنه المطالبة. )مكررة(
العقـود  منازعـات  فـي  التاجـر  علـى  المقامـة  الدعـاوى  فـي  التجاريـة  المحاكـم  تختـص   /31

التجاريـة، متـى كانـت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسـمائة ألف ريال.

المادة السابعة عشرة

1- مـا لـم يتفـق الطرفـان كتابـة علـى غيـر ذلـك، وفيمـا لـم يرد فيـه نص خاص فـي النظـام، يكون 
الاختصـاص المكانـي للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى عليـه، 
فـإن لـم يكـن لـه مـكان إقامـة فـي المملكـة فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق 
اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـي. ويجـوز أن تقـام الدعـوى فـي المحكمـة التـي أبـرم العقـد أو 

نفـذ أو كان واجـب التنفيذ في نطاقها.
2- فـي الدعـاوى المتعلقـة بالشـركات، يكـون الاختصـاص المكانـي للمحكمـة التـي يقـع فـي 
نطـاق اختصاصهـا المقـر الرئيـس للشـركة، سـواء كانـت الدعـوى علـى الشـركة، أو من الشـركة 
علـى أحـد الشـركاء، أو مـن شـريك علـى آخـر، أو علـى مديريهـا أو أعضـاء مجلـس إدارتهـا. 
ويجـوز رفـع الدعـوى إلـى المحكمة التي يقع فـي نطاق اختصاصها فرع الشـركة فـي المنازعات 

الناشـئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

32/ للمجلـس تحديـد محكمـة تجارية أو أكثر تختص بالنظر فـي نوع معين من القضايا.
33/ يسـقط الحـق بالدفـع بعـدم الاختصـاص المكانـي إذا أبـدى الطـرف أي طلـب أو دفـاع أو 

دفـع بعـدم القبـول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلـك مرحلة تهيئة الدعوى.

ل 237 ل 215ل 53/ن 25 ل 113 ل 11 ن 85 ن 82
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الثامنة عشرة

للمحكمـة أن تفصـل اسـتقلالاً فـي الدفع بعدم الاختصـاص النوعي في مدة لا تتجاوز )عشـرين( 
يومـاً من تاريخ الدفع.

34/ يحـال الحكـم الصـادر وفـق أحـكام المـادة الثامنـة عشـرة مـن النظـام إلـى الإدارة المختصة 
فـي مـدة أقصاهـا ثلاثـة أيـام من تاريـخ النطق بـه، ويرفع الاعتـراض إلى دائـرة الاسـتئناف في مدة 

أقصاهـا اليوم التالي لتقديمه.
35/ تسـري أحـكام المـادة الثامنة عشـرة مـن النظام، والمـادة الرابعـة والثلاثين مـن اللائحة على 

الفصـل في الدفع بعـدم الاختصاص الولائي والمكاني.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالـث

قيد الدعوى
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالث: قيد الدعوى

الباب الثالث: قيد الدعوى

المادة التاسعة عشرة

1- يجـب فـي الدعـاوى التـي تحددهـا اللائحـة أن يخطـر المدعـي المدعـى عليـه كتابـة بـأداء 
الحق المدعى به قبل )خمسـة عشـر( يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.

2- يجـوز لأطـراف التعامـل التجـاري قبـل قيـد الدعـوى - وتحـت إشـراف المحكمـة - اتخـاذ 
أي مما يأتي:

أ- إجراءات المصالحة والوسـاطة.
ب- تبادل المسـتندات والمذكرات.

ج- عقـد اجتماع لتحديـد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحـدد اللائحـة أحـكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلـك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

4/ للمحكمـة قبـول الترجمـة المقدمة من الطرف إذا لـم يطعن فيها الطرف الآخر.
5/ للأطـراف الاتفـاق علـى إجـراء التهيئـة المنصـوص عليهـا فـي الفقرة )2( مـن المادة التاسـعة 
عشـرة مـن النظـام بلغـة أجنبيـة، علـى أن تقـدم كافـة المضاميـن للمحكمة بترجمـة معتمـدة باللغة 

العربية.
69/ يجـب أن يخطـر المدعـي المدعـى عليـه وفـق أحـكام الفقـرة )1( من المادة التاسـعة عشـرة 

مـن النظـام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرهـا المحكمة، فيما عدا الآتي:
1- الدعـاوى المتصلـة بالعقوبات المنصـوص عليها في الأنظمة التجارية.

2- الدعـاوى التـي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3- الدعـاوى المحددة إجراءات رفعهـا بموجب نصوص نظامية خاصة.

4- الدعاوى اليسيرة.
5-  الطلبات المسـتعجلة.

ل 239ل 83
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالث: قيد الدعوى

ومسـتند  والطلبـات،  النـزاع،  وموضـوع  الأطـراف،  بيانـات  الإخطـار  يتضمـن  أن  يجـب   /70
المطالبة.

مـن  السـبعين  المـادة  فـي  الـواردة  البيانـات  بإرسـال  المدعـي  بقيـام  يتحقـق الإخطـار   -1  /71
اللائحـة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسـيلة كانت.

2- يعـد فـي حكـم الإخطـار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسـوية الودية أو المصالحة أو الوسـاطة 
قبـل قيـد الدعـوى، بشـرط مضـي المـدة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )1( مـن المـادة التاسـعة 

عشرة من النظام.
72/ يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطـار، وفـي حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت 

الإخطـار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشـرين )1( من النظام. )مكررة(
73/ 1- فـي حـال قيـام أطـراف التعامـل التجـاري قبـل قيـد الدعوى باتخـاذ أي مـن الإجراءات 
الأطـراف  فيشـعر  النظـام؛  مـن  عشـرة  التاسـعة  المـادة  مـن   )2( الفقـرة  فـي  عليهـا  المنصـوص 

المحكمـة بالبدء في اتخاذ الإجراء.
المـادة  مـن   )2( الفقـرة  فـي  عليهـا  المنصـوص  الإجـراءات  علـى  الإشـراف  إسـناد  يجـوز   -2

التاسـعة عشـرة من النظام إلى القطاع الخاص.
74/ يكـون توثيـق مـا تـم اتخـاذه بموجـب الفقـرة )2( مـن المـادة التاسـعة عشـرة من النظـام عبر 
أحـد الأنظمـة الإلكترونيـة المعتمـدة مـن الـوزارة، أو مـن موثـق معتمـد، أو مقدم خدمـة مرخص 

من الوزارة.

للملادة  وفقلاً  المطللوب  مسلتوفية  كانلت  إذا  الدعلوى  المحكملة صحيفلة  فلي  المختصلة  الإدارة  تُقيِّلد   -1«  )21 )ن   )1(
)العشلرين( ملن النظلام. 2- إذا قلررت الإدارة علدم قيلد الدعوى؛ لعدم الاسلتيفاء، فعلى طاللب القيد اسلتيفاء ما نقص 
ت مقيدة من تاريلخ تقديم  خلال )خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريخ إباغله بذلك، فلإن قيدت الدعلوى بعد الاسلتيفاء عُلدَّ
طللب القيلد، وإن للم يسلتوفِ ملا طللب منله خلال هلذه الملدة عُلدَّ الطللب كأن للم يكلن، ويجلب عللى الإدارة إثبلات 
تاريلخ تقديلم طللب القيلد فلي جميلع الأحلوال. 3- لطاللب القيلد التظللم للدى رئيلس المحكملة ملن علدم القيد خال 
)خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريلخ إباغله بعلدم القيلد، ويفصلل رئيلس المحكمة - أو ملن ينيبه ملن قضلاة المحكمة - في 

التظلم، ويعد قراره في هذا الشلأن نهائيًّا«.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالث: قيد الدعوى

مـن  أي  مـن  اتخـاذه  تـم  مـا  نتيجـة  الدعـوى  قيـد  عنـد  المختصـة  لـإدارة  المدعـي  يقـدم   /75
الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة التاسـعة عشـرة من النظام - إن وجد -.

المادة العشرون

1- ترفـع الدعـوى بصحيفـة تـودع لـدى المحكمـة، وتحـدد اللائحة الدعـاوى التي يجـب رفعها 
من محامٍ.

2- يجـب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانـات الأطـراف وممثليهـم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانـات والوثائق التي تحددها اللائحة.

ب- حصـر الطلبات، وتحديد جميع أسـانيد الدعوى.
3- لا يجمـع فـي صحيفة الدعوى بيـن عدة طلبات لا رابط بينها.

التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة وجميـع طلبـات  51/ يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى 
الاسـتئناف من محام، ويسـتثنى من ذلك الآتي: )مكررة(

الفقـرات )2( و)8( و)9( مـن المـادة السادسـة عشـرة )1(  أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي 
من النظام.

والسـبعين )2(  الثامنـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة  فـي  عليهـا  المنصـوص  اليسـيرة  الدعـاوى  ب- 
من النظام.

)ن 16( »2- الدعلاوى المقاملة عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي   )1(
الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف ريلال، وللمجللس عنلد الاقتضلاء زيلادة هلذه القيملة«. )وقلد تلم زيلادة قيملة المطالبلة 
الأصليلة المنصلوص عليهلا فلي هلذه الملادة وفلق الائحلة 31/ تختلص المحاكلم التجارية فلي الدعلاوى المقامة على 
التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى خمسلمائة أللف 
المعينيلن  والخبيلر  والمصفلي  والأميلن  القضائلي  بالحلارس  المتعلقلة  والطلبلات  الدعلاوى   -8«  )16 )ن  ريلال(. 
ونحوهلم؛ متلى كان النلزاع متعلقلاً بدعلوى تختلص بنظرهلا المحكمة. 9- دعلاوى التعويلض عن الأضرار الناشلئة عن 

دعوى سلبق نظرها من المحكمة«.
)ن 78( »1- فيملا للم يلرد فيله نلص خلاص، تعلدّ جميلع الأحلكام والقلرارات الصلادرة ملن الدوائلر الابتدائيلة فلي   )2(
يحلدده  ملا  وفلق  ريلال،  أللف  تزيلد عللى خمسلين  التلي لا  اليسليرة  الدعلاوى  علدا  فيملا  قابللة لاسلتئناف  المحكملة 

المجلس«.

ن 21
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالث: قيد الدعوى

ج- طلبـات الاسـتئناف علـى الأحـكام والقـرارات والأوامـر الصـادرة فـي الدعـاوى المنصـوص 
عليهـا فـي الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.

والثالثـة  والخمسـين )2(،  والثانيـة  والخمسـين )1(،  الحاديـة  المـواد  أحـكام  مـن  اسـتثناءً   /55
والاعتراضـات  الدعـاوى  رفـع  يجـوز  اللائحـة؛  مـن  والخمسـين )4(  والرابعـة  والخمسـين )3(، 
والترافـع مـن ممثلـي الجهـات الإداريـة، ومـن موظفـي الإدارات القانونيـة للشـخصية الاعتباريـة 

الخاصـة إذا كانوا مرخصين من الوزارة. )مكررة(
والخمسـين  الحاديـة  المـادة  بالمخالفـة لأحـكام  مرفوعـة  طلبـات  أو  دعـوى  أي  تقبـل  56/ لا 

والمادة الثانية والخمسـين من اللائحة.

76/ يجـب أن تتضمـن صحيفـة الدعـوى - إضافـة إلـى البيانـات المنصـوص عليهـا فـي النظـام 
ونظام المرافعات الشـرعية )5( - الآتي:

أ- الاسـم الكامل للشـخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.

)ل 51( »يجلب أن يكلون رفلع جميلع الدعلاوى التلي تختلص بنظرهلا المحكملة وجميع طلبات الاسلتئناف ملن محام،   )1(
ويسلتثنى من ذلك الآتي:

أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )2( و)8( و)9( من المادة السادسلة عشلرة من النظام.
ب- الدعاوى اليسليرة المنصوص عليها في الفقرة )1( من المادة الثامنة والسلبعين من النظام«.

)ل 52( »يجلب أن يكلون رفع طلب النقلض أو التماس إعادة النظر من محامٍ«.  )2(
)ل 53( »يجلب أن يكلون الترافلع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاسلتئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:  )3(

أ- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرات )1( و)2( و)8( و)9( ملن الملادة السادسلة عشلرة من النظلام، متى كانت 
قيملة المطالبة الأصلية تزيد على عشلرة مايين ريال.

ب- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرات )3( و)4( و)6( و)7( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى 
كانلت قيمة المطالبة الأصليلة تزيد على مليوني ريال.

ج- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة )5( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى كانلت الدعلوى تتعللق 
بطللب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي«.

)ل 54( »فلي جميلع الأحلوال؛ يجلب أن تكلون المرافعلة وتقديلم أي مذكلرات للدى الدائلرة التجاريلة فلي المحكملة   )4(
العليا من محام«.

لاطلاع عللى البيانات المنصوص عليها في ملواد نظام المرافعات )اضغط هنا(.  )5(

ل 102
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالث: قيد الدعوى

ب- رقـم الهويـة للشـخص الطبيعـي، ورقـم السـجل التجـاري للشـخص الاعتبـاري، وترخيص 
الاسـتثمار للمسـتثمر الأجنبي - بحسـب الأحوال - للمدعي والمدعى عليه.

ج- رقـم الهاتـف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشـخص الاعتباري.
د- تاريـخ الإخطار في الدعـاوى التي يجب فيها الإخطار.

هــ- مـا يتوافر من معلومات عن نشـاط الطرف إذا كان تاجراً.
و- رقـم رخصـة المحاماة إذا كانـت الدعوى يجب رفعها من محام.

ز- بيانـات الدعـاوى المرتبطة - إن وجدت -.
77/ 1- يجـب أن تتضمـن صحيفة الدعوى بيان الارتبـاط بين الطلبات حال تعددها.

2- دون إخـلال بمـا نصـت عليـه المـادة الحاديـة والعشـرون )1( مـن النظـام، تحكـم المحكمـة 
بعـدم قبـول الدعـوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لـم يحصر المدعي دعواه في أحدها.

للملادة  وفقلاً  المطللوب  مسلتوفية  كانلت  إذا  الدعلوى  المحكملة صحيفلة  فلي  المختصلة  الإدارة  تُقيِّلد   -1«  )21 )ن   )1(
)العشلرين( ملن النظلام. 2- إذا قلررت الإدارة علدم قيلد الدعوى؛ لعدم الاسلتيفاء، فعلى طاللب القيد اسلتيفاء ما نقص 
ت مقيدة من تاريلخ تقديم  خلال )خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريخ إباغله بذلك، فلإن قيدت الدعلوى بعد الاسلتيفاء عُلدَّ
طللب القيلد، وإن للم يسلتوفِ ملا طللب منله خلال هلذه الملدة عُلدَّ الطللب كأن للم يكلن، ويجلب عللى الإدارة إثبلات 
تاريلخ تقديلم طللب القيلد فلي جميلع الأحلوال. 3- لطاللب القيلد التظللم للدى رئيلس المحكملة ملن علدم القيد خال 
)خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريلخ إباغله بعلدم القيلد، ويفصلل رئيلس المحكمة - أو ملن ينيبه ملن قضلاة المحكمة - في 

التظلم، ويعد قراره في هذا الشلأن نهائيًّا«.
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المادة الحادية والعشرون

1- تُقيِّـد الإدارة المختصـة فـي المحكمـة صحيفـة الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية المطلـوب وفقـاً 
للمادة  )العشـرين( )1( من النظام.

2- إذا قـررت الإدارة عـدم قيـد الدعـوى؛ لعـدم الاسـتيفاء، فعلـى طالـب القيـد اسـتيفاء ما نقص 
ت  خـلال )خمسـة عشـر( يومـاً مـن تاريـخ إبلاغـه بذلـك، فـإن قيدت الدعـوى بعـد الاسـتيفاء عُدَّ
مقيـدة مـن تاريـخ تقديـم طلـب القيـد، وإن لم يسـتوفِ ما طلـب منه خلال هـذه المدة عُـدَّ الطلب 

كأن لـم يكـن، ويجـب على الإدارة إثبات تاريخ تقديـم طلب القيد في جميع الأحوال.
3- لطالـب القيـد التظلـم لـدى رئيـس المحكمـة مـن عـدم القيـد خـلال )خمسـة عشـر( يومـاً من 
تاريـخ إبلاغـه بعـدم القيـد، ويفصـل رئيـس المحكمـة - أو مـن ينيبـه مـن قضـاة المحكمـة - فـي 

التظلم، ويعد قراره في هذا الشـأن نهائيًّا.

منصـوص  متطلبـات  وأي  القضيـة،  قيـد  متطلبـات  مـن  التحقـق  المختصـة  الإدارة  تتولـى   /78
عليهـا فـي الأنظمـة التجاريـة، ويجـوز أن يتـم التحقـق مـن المرفقـات إلكترونيـاً عن طريـق الربط 

مع الجهات المختصة.
79/ 1- تُقيِّـد الإدارة المختصـة صحيفـة الدعـوى فـي يـوم تقديمهـا إذا كانـت مسـتوفية، وتحال 

إلى الدائـرة المختصة فور قيدها.
2- يحـدد موعـد الجلسـة التحضيريـة للدعـوى بمـا لا يزيـد علـى )عشـرين( يومـاً مـن تاريـخ 

قيدهـا، ويبلـغ الأطراف في اليوم التالـي من قيد الدعوى على الأكثر.

)ن 20( »1- ترفلع الدعلوى بصحيفلة تلودع للدى المحكملة، وتحلدد الائحلة الدعلاوى التلي يجلب رفعها ملن محامٍ.   )1(
والبيانلات  وعناوينهلم،  وممثليهلم وصفاتهلم  الأطلراف  بيانلات  أ-  الآتلي:  الدعلوى  تتضملن صحيفلة  أن  يجلب   -2
والوثائلق التلي تحددهلا الائحلة. ب- حصلر الطلبلات، وتحديلد جميلع أسلانيد الدعلوى. 3- لا يجملع فلي صحيفلة 

الدعوى بيلن عدة طلبات لا رابط بينها«.

ل 77 ل 188ل 72ل 59
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المادة الثانية والعشرون
تحددهـا  التـي  القواعـد  وفـق  الدوائـر  إلـى  والطلبـات  الدعـاوى  المختصـة  الإدارة  تحيـل   -1
فـور  بهـا  عليـه  المدعـى  وتبلـغ  لنظرهـا،  المحـددة  الجلسـة  تاريـخ  الإدارة  وتحـدد  اللائحـة، 

إحالة الدعوى.
2- علـى المدعـى عليـه - فيمـا عـدا الطلبـات المسـتعجلة - أن يـودع لـدى المحكمـة مذكـرة 
بدفاعـه مشـتملة علـى جوابـه علـى الدعـوى وجميـع دفوعـه، وتحديـد طلباتـه وجميـع أسـانيده، 

وذلـك قبل الجلسـة المحـددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

80/ تحال القضايا للدوائر بالتسـاوي حسـب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني.
81/ علـى المدعـى عليـه - فيمـا عـدا الطلبـات المسـتعجلة - أن يـودع مذكـرة بدفاعـه مشـتملة 
علـى جـواب صريـح وملاقٍ للدعوى، وجميـع دفوعه، وتحديـد طلباته، وجميع أسـانيده، وذلك 

قبل الجلسـة بيوم واحد على الأقل.
82/ يكـون موعـد الجلسـة الأولـى أمـام المحكمـة بعد أربعـة أيام علـى الأقل مـن تاريخ الإبلاغ 
وعشـرين  أربـع  إلـى  المـدة  تقليـص  العاجلـة  الطلبـات  وفـي  الضـرورة  عنـد  ويجـوز  بالدعـوى 
فـي  المحكمـة  إلـى  وصولـه  وإمكانيـة  نفسـه  الخصـم  تبليـغ  التقليـص  عنـد  ويلـزم  سـاعة، 

المحدد. الموعد 

المادة الثالثة والعشرون

تتولـى الإدارة المختصـة في المحكمـة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
1- استكمال أوراق الدعوى.

2- تبليغ الأطراف.
3- تبادل المذكرات والمسـتندات.

4- إعـداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحـدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
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النظـام  أحـكام  وفـق  المنازعـات  نظـر  لتهيئـة  متخصصـة  وحـدات  إنشـاء  يجـوز   /17
واللائحة. )مكررة(

83/ تتولـى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشـمل ذلك الآتي:
1- إعـداد التقريـر الأولـي عـن الدعـوى، علـى أن يتضمـن دراسـة المسـائل الأوليـة، وتحديـد 

محل المنازعـة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.
2- بيـان الإجـراءات التـي تمـت قبـل القيـد وفق أحـكام الفقـرة )2( من المادة التاسـعة عشـرة )1( 

من النظام.
3- طلـب إكمال أي متطلبـات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:

أ- طلـب إكمـال أي مسـتندات ذات صلـة ببيانـات ونشـاط الأطـراف أو أشـير إليهـا فـي صحيفـة 
الدعوى أو في المذكرات.

ب- طلـب أي مسـتندات منصـوص عليهـا فـي الأنظمـة التجاريـة أو النظـام أو اللائحـة أو نمـاذج 
وإجراءات العمل.

الثامنـة والثلاثيـن )2( مـن اللائحـة، تعـد  84/ مـع مراعـاة المـدد المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
الإدارة المختصـة بعد قيد الدعوى مشـروع خطـة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:

أ- تصنيف الدعوى.
ب- وصفـاً مختصراً للدعوى والطلب.

ج- الوقـت المقترح لنظر الدعوى.
د- تزمين الإجراءات على أن تشـمل عدد الجلسـات المقترح ومواعيدها ومددها.

)ن 19( »2- يجلوز لأطلراف التعاملل التجلاري قبلل قيلد الدعلوى - وتحلت إشلراف المحكملة - اتخلاذ أي مما يأتي:   )1(
أ- إجلراءات المصالحلة والوسلاطة. ب- تبلادل المسلتندات والمذكرات. ج- عقلد اجتماع لتحديلد الطلبات والدفوع 

والبينلات. وتحلدد الائحلة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذللك كيفية توثيق ما تم اتخاذه«.
)ل 38( »فيملا للم يلرد فيله نلص خلاص؛ يكلون الحلد الأقصلى للفصلل فلي القضية وفلق الآتلي: أ- مائلة وثمانلون يوماً   )2(
فلي الدعلاوى المقاملة أملام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسليرة. ب- عشلرون يوملاً في الاعتراضات بالاسلتئناف 
عللى الأحلكام التلي يكتفلى بنظلر الاسلتئناف فيهلا دون مرافعلة. ج- تسلعون يوملاً فلي الاعتراضلات بالاسلتئناف عللى 

الأحكام غير المشلمولة بالفقرة )ب( من هذه المادة«.
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هــ- اقتراح أي إجراء يتطلبـه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
ويتـاح  لتنفيذهـا،  المختصـة  لـإدارة  وتحـال  الدعـوى  إدارة  خطـة  الدائـرة  رئيـس  يعتمـد   /85

للأطراف الاطلاع عليها.
86/ تتولـى الإدارة المختصة ما يلي:

1- إدارة الدعـوى وفق الخطة المعتمدة.
أو  الدائـرة  قـررت  أو  الدعـوى  إدارة  فـي حـال تضمنتـه خطـة  المذكـرات  تبـادل  2- إجـراءات 

القاضـي المحضر إجراء تبادل المذكرات.
ولـإدارة المختصـة الرفـع إلـى الدائـرة - عنـد الاقتضـاء - عن أي صعوبـات تواجههـا؛ لتقرير ما 

تراه الدائرة.
87/ تعـد الإدارة المختصة تقريـراً نهائياً، يتضمن الآتي:

أ- ملخصـاً لإجـراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافيـة للطلبات والبينات والدفوع.
ب- دراسـة قانونية وافية عن القضية، مشـتملة على المبادئ والسـوابق القضائية ذات الصلة.

ج- اقتراح مشـروع الحكم.

المادة الرابعة والعشرون

فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص، لا تسـمع الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة بعـد مضـي 
)خمـس( سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، ما لـم يقـر المدعى عليـه بالحـق أو يتقدم 

المدعي بعـذر تقبله المحكمة.

عـى بـه ناشـئاً قبـل نفـاذ النظـام، فتحتسـب المـدة المنصـوص عليهـا فـي  36/ إذا كان الحـق المُدَّ
المـادة الرابعة والعشـرين من النظـام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.

37/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، يبـدأ سـريان المـدة المنصـوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة 
والعشـرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مسـتحق الأداء.
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المادة الخامسة والعشرون

1- يكـون توزيـع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفـق آلية يحددها المجلس.
2- تكـون إجـراءات نظـر الدعـوى والمرافعـة فيهـا كتابـة، علـى أنه يجـوز للدائرة سـماع ما لدى 
المحكمـة سـماع ملخـصٍ لأقوالهـم ودفوعهـم  أن يطلبـوا مـن  الأطـراف مشـافهة. وللأطـراف 

مشـافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسـة.

3- تحـدد اللائحـة الدعاوى التي يجب أن يكـون الترافع فيها من محامٍ.

فـي  محـامٍ،  مـن  الاسـتئناف  ودوائـر  الابتدائيـة  الدوائـر  أمـام  الترافـع  يكـون  أن  يجـب   /53
الدعاوى الآتية:

أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )1( و)2( و)8( و)9( من المادة السادسـة عشـرة )1( 
مـن النظـام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشـرة ملايين ريال.

السادسـة  المـادة  مـن  و)7(  و)6(  و)4(   )3( الفقـرات  فـي  عليهـا  المنصـوص  الدعـاوى  ب- 
عشـرة )2( مـن النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصليـة تزيد على مليوني ريال.

)ن 16( »1- المنازعلات التلي تنشلأ بيلن التجلار بسلبب أعمالهلم التجاريلة الأصليلة أو التبعيلة. 2- الدعلاوى المقاملة   )1(
عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف 
ريلال، وللمجللس عنلد الاقتضلاء زيلادة هلذه القيملة... 8- الدعلاوى والطلبلات المتعلقة بالحلارس القضائلي والأمين 
دعلاوى   -9 المحكملة.  بنظرهلا  تختلص  بدعلوى  متعلقلاً  النلزاع  كان  متلى  ونحوهلم؛  المعينيلن  والخبيلر  والمصفلي 

التعويض عن الأضرار الناشلئة عن دعوى سلبق نظرها من المحكمة«.
)ن 16( »3- منازعلات الشلركاء فلي شلركة المضاربلة. 4- الدعلاوى والمخالفلات الناشلئة علن تطبيلق أحلكام نظلام   )2(
الدعلاوى والمخالفلات  الفكريلة. 7-  الملكيلة  أنظملة  تطبيلق  الناشلئة علن  الدعلاوى والمخالفلات  الشلركات... 6- 

الناشلئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى«.
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ج- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )5( مـن المـادة السادسـة عشـرة )1( مـن النظـام، متى 
كانـت الدعوى تتعلق بطلـب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

والثالثـة  والخمسـين )3(،  والثانيـة  والخمسـين )2(،  الحاديـة  المـواد  أحـكام  مـن  اسـتثناءً   /55
والاعتراضـات  الدعـاوى  رفـع  يجـوز  اللائحـة؛  مـن  والخمسـين )5(  والرابعـة  والخمسـين )4(، 
والترافـع مـن ممثلـي الجهـات الإداريـة، ومـن موظفـي الإدارات القانونيـة للشـخصية الاعتباريـة 

الخاصـة إذا كانوا مرخصين من الوزارة. )مكررة(
النظـام  عبـر  المحكمـة  أسـئلة  وتوجيـه  المذكـرات  تقديـم  الكتابيـة  المرافعـة  تشـمل   /88

د الطرف الآخر بـكل ما يقدم في القضية. الإلكترونـي، وفـي جميـع الأحوال يجب أن يُزَوَّ
100/ لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلَّف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو 
ل فـي الطلبـات المبلـغ بهـا خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر،  أن يعـدِّ

وغيـر مؤثر في حق من حقوقه. )مكررة(

)ن 16( »5- الدعلاوى والمخالفات الناشلئة علن تطبيق أحكام نظام الإفاس«.  )1(
)ل 51( »يجلب أن يكلون رفلع جميلع الدعلاوى التلي تختلص بنظرهلا المحكملة وجميع طلبات الاسلتئناف ملن محام،   )2(
ويسلتثنى ملن ذللك الآتلي: أ- الدعلاوى المنصلوص عليها فلي الفقرات )2( و)8( و)9( من المادة السادسلة عشلرة من 
النظلام. ب- الدعلاوى اليسليرة المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة )1( ملن الملادة الثامنة والسلبعين من النظلام. ج- طلبات 
الاسلتئناف عللى الأحلكام والقلرارات والأواملر الصلادرة فلي الدعلاوى المنصلوص عليها فلي الفقرتيلن )أ( و)ب( من 

هذه المادة«.
)ل 52( »يجلب أن يكلون رفع طلب النقلض أو التماس إعادة النظر من محامٍ«.  )3(

الدعلاوى الآتيلة: أ-  فلي  الدوائلر الابتدائيلة ودوائلر الاسلتئناف ملن محلامٍ،  أملام  الترافلع  )ل 53( »يجلب أن يكلون   )4(
الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرات )1( و)2( و)8( و)9( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى كانلت 
قيملة المطالبلة الأصليلة تزيلد عللى عشلرة مايين ريلال. ب- الدعاوى المنصلوص عليها في الفقلرات )3( و)4( و)6( 
و)7( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظام، متى كانلت قيملة المطالبة الأصلية تزيلد على مليوني ريلال. ج- الدعاوى 
المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة )5( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى كانلت الدعلوى تتعللق بطللب افتتلاح 

إجلراء إعادة تنظيم مالي«.
)ل 54( »فلي جميلع الأحلوال؛ يجلب أن تكلون المرافعلة وتقديلم أي مذكلرات للدى الدائلرة التجاريلة فلي المحكملة   )5(

العليا من محام«.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الرابع: نظر الدعوى

المادة السادسة والعشرون

للمحكمـة عنـد تخلـف أي مـن أطـراف الدعـوى عـن تقديـم مـا طلـب منـه فـي الميعـاد المحـدد 
ا مما يأتي: دون عـذر؛ أن تقرر أيًّ

1- فـرض الغرامـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة عشـرة( )1( مـن النظـام، 
ويعد قرارها في هذا الشـأن نهائيًّا.

2- عـدم قبـول الطلبـات العارضة أو المقابلة من الطـرف الذي تخلف عن التقديم.

67/ تسـري أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة السادسـة والعشـرين مـن النظـام علـى تخلـف أي من 
الأطـراف عـن تقديـم مـا طلـب منـه بموجب أحـكام النظـام واللائحة، أو مـا طلب منه فـي مرحلة 

الدعوى. تهيئة 
السادسـة  المـادة  مـن   )2( الفقـرة  فـي  عليـه  المنصـوص  القـرار  علـى  الاعتـراض  يجـوز   /68

والعشـرين مـن النظام مع الاعتراض علـى الحكم الصادر في الموضوع.

المادة السابعة والعشرون

1- تنظـم اللائحة عدد الجلسـات وأنواعها وإجراءات ضبطهـا ومواعيدها وحالات التأجيل.
2- لا يجـوز تأجيـل الجلسـة إلا لسـبب يقتضـي ذلـك يثبـت فـي محضرهـا، ولا يجـوز التأجيـل 

للسـبب نفسه أكثر من مرة.

30/ يجـوز إجـراء الترافـع عـن بعـد -فـي كافـة الدعـاوى والطلبـات التـي تختـص المحكمـة 
بنظرهـا- عبـر اسـتخدام وسـائل الاتصـال عـن بعـد المعتمدة مـن الـوزارة، ودون الإخـلال بعلنية 

الجلسات.

)ن 13( »1- دون إخلال بلأي عقوبلة أخلرى ينلص عليهلا نظلام آخلر؛ للمحكملة عنلد إخلال أحلد الأطلراف بلأي ملن   )1(
إجلراءات الدعلوى أو نظلام الجلسلة أن تأملر بفلرض غراملة لا تتجلاوز عشلرة آلاف ريلال، ويعد أملر المحكملة في هذا 

نهائياً«. الشأن 

ن 28
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الرابع: نظر الدعوى

89/ تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى 
المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.

المادة الثامنة والعشرون

فـي  بمـا  للمرافعـة،  وتهيئتهـا  الدعـوى  أحـد قضاتهـا تحضيـر  إلـى  الدائـرة  تعهـد  أن  يجـوز   -1
ذلك الآتي:

أ- اسـتكمال المذكـرات والمسـتندات، واسـتدعاء ذوي الشـأن لسـؤالهم عـن الوقائـع التـي يرى 
لـزوم تحقيقها، وإدخال وقبـول تدخل من يصح اختصامه.

ب- إعداد دراسـة عن الدعوى.
المذكـرات  بتبـادل  الأطـراف  تكليـف  الدعـوى  بتحضيـر  المكلـف  للقاضـي  أو  للمحكمـة   -2

والمسـتندات أو الإذن بتقديمهـا لدى الإدارة المختصة.
)السادسـة  المـادة  أحـكام  المذكـرات؛  وتبـادل  الدعـوى  تحضيـر  إجـراءات  علـى  تسـري   -3

والعشرين( )1( من النظام.

90/ تعقـد المحكمة جلسـة تحضيرية قبـل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقـق من الاختصاص القضائي، وشـروط قبول الدعوى.

ب- عـرض الصلح على الأطراف.
ج- حصـر الطلبـات والدفـوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومسـتوى تعقيد القضية.

د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشـهود.
هــ- اعتماد خطة إدارة الدعوى.

)ن 26( »للمحكملة عنلد تخللف أي ملن أطلراف الدعلوى علن تقديلم ملا طللب منه فلي الميعلاد المحلدد دون عذر؛ أن   )1(
لا مملا يأتلي: 1- فلرض الغراملة المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة )1( ملن الملادة )الثالثة عشلرة( من النظلام، ويعد  تقلرر أيًّ

قرارهلا فلي هذا الشلأن نهائيًّا. 2- علدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطلرف الذي تخلف عن التقديم«.

ل 244 ل 242 ل 272ل 79 ل 247
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الرابع: نظر الدعوى

91/ تُعقـد الجلسـة التحضيريـة بحضـور أطـراف الدعـوى، ويُعـد - بنـاءً عليها - تقريـرٌ يتضمن 
مـا انتهت إليه الجلسـة، ويعتمد من رئيس الدائرة.

92/ للدائـرة إسـناد إدارة الجلسـة التحضيريـة لـدارس القضية، ولها الاسـتعانة فـي ذلك بالإدارة 
المختصة.

93/ 1- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن المسـائل الأوليـة فـي الجلسـة التحضيريـة - أن تؤجـل 
الجلسـة بمـا لا يتجـاوز سـتين يومـاً، وإذا اقتضـى الأمـر التأجيل للمـرة الثانية فلا يتجـاوز التأجيل 

ثلاثيـن يومـاً، وعلى المحكمة أن تبين سـبب التأجيل في محضر القضية.
2- يكـون الحـد الأقصى للجلسـات جلسـتي مرافعة بعـد تبليغ المدعى عليـه، ولا يجوز التأجيل 
فيمـا زاد عليهـا إلا فـي الحـالات والظـروف الاسـتثنائية، ومن ذلـك: إذا تبين للمحكمة أن أسـباباً 
الطـارئ لأحـد  المطلـوب، كالمـرض  اتخـاذ الإجـراء  الخصـم حالـت دون  إرادة  خارجـة عـن 

أطـراف الدعـوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشـهود من الحضور لظرف طارئ.
100/ لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلَّف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو 
ل فـي الطلبـات المبلـغ بهـا خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر،  أن يعـدِّ

وغيـر مؤثر في حق من حقوقه. )مكررة(
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الرابع: نظر الدعوى

المادة التاسعة والعشرون

ر الكاتـب محضـر الجلسـة تحت إشـراف رئيسـها، وتحدد اللائحـة البيانـات التي يجب  1- يُحـرِّ
أن يشـتمل عليها المحضر.

2- إذا اتفـق الأطـراف علـى الصلح أمـام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسـة، ويوقع الأطراف 
ـا، وتسـلم صورتـه  عليـه، ويعتمـده رئيـس الجلسـة، ويعـد محضـر الجلسـة المعتمـد سـنداً تنفيذيًّ

وفقاً لإجراءات تسـليم الأحكام، وتعـد الدعوى منقضية بذلك.
3- للأطـراف أو مـن ينـوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضيـة، أو الحصول على صور منها.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

63/ تسـري أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة التاسـعة والعشـرين من النظـام في أي مرحلـة تم فيها 
الاتفـاق ولـو بعد قفل باب المرافعة أو أمـام المحكمة المعترض أمامها.

64/ يجـوز لأحـد الأطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل محـدد أو غيـر مزمنـة للطـرف الآخـر، 
علـى أن للطـرف سـحب عرضـه فـي أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف الآخـر العـرض قبـل سـحبه 

فيسـري عليه ما ورد في نص الفقرة )2( من المادة التاسـعة والعشـرين من النظام.
94/ يجـب أن يُثبـت فـي محضـر القضيـة بيانـات المحكمـة، وأسـماء القضـاة، وبيانـات القضيـة 

والجلسـة، والأطـراف، وممثليهم، والحاضرين ممـن طلبت المحكمة حضورهم.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الخامـس

حضور الخصوم 
وغيابهم
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الخامـس: حضور الخصوم وغيابهم

الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم

الثلاثون المادة 

1- إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه أو وكيلـه، أو حضر أي منهما في أي جلسـة أمـام المحكمة، 
ت الخصومـة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أو قـدم مذكـرة بدفاعه، عُدَّ

2- إذا لـم يحضـر المدعـى عليـه أو وكيلـه وكان قـد تبلـغ لغيـر شـخصه، فعلـى المحكمـة تأجيل 
نظـر الدعـوى إلـى جلسـة تاليـة يبلـغ بهـا، فـإن لـم يحضـر وكان قـد تبلـغ لغيـر شـخصه - للمـرة 

ا. الثانيـة - فصلـت في الدعوى، ويعد الحكم في حـق المدعى عليه حضوريًّ
 - النظـام  أحـكام  بموجـب   - الاعتباريـة  الشـخصية  تبليـغ  يعـد  الأحـوال،  جميـع  فـي   -3

لشخصها. تبليغاً 
4 - تحـدد اللائحـة الحالات التـي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شـخص المطلوب إبلاغه.

40/ يتحقـق تبليـغ الشـخص الاعتبـاري بتبليـغ الشـخص المفوض بتلقـي التبليغات في السـجل 
التجاري.

45/ يعـد تبليـغ الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة تبليغـاً لغيـر شـخصه إذا تبلـغ أحـد السـاكنين معـه 
في مقر سـكن من وجه إليه التبليغ.

99/ إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه - وفـق أحـكام النظـام - ولـم يحضـر، فيسـقط حقـه فـي 
الدفـع بأي من الدفوع المؤقتة.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الخامـس: حضور الخصوم وغيابهم

المادة الحادية والثلاثون

1- إذا غـاب المدعـي عـن أي مـن جلسـات الدعـوى ولـم يتقـدم بعـذر تقبلـه المحكمـة، فلهـا 
الحكـم فـي الدعـوى - بنـاء علـى طلـب المدعـى عليـه - إذا كانـت صالحـة للحكـم فيهـا؛ ويُعـد 
ـا، وإلا قـررت شـطبها. وللمدعـي طلـب السـير فيهـا خـلال  حكمهـا فـي حـق المدعـي حضوريًّ
)ثلاثيـن( يومـاً مـن تاريـخ الشـطب، فـإذا انقضـت تلـك المـدة دون أن يطلـب المدعي السـير فيها 
الدعـوى  باعتبـار  نفسـها-  تلقـاء  مـن   - المحكمـة  حكمـت  فيهـا،  السـير  بعـد  يحضـر  لـم  أو 

كأن لم تكن.
2- لا يسـري حكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة علـى الجلسـة التـي تحددهـا المحكمـة بعد قفل 

باب المرافعة.

95/ يسـري الحكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وفـق أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة الحاديـة 
والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسـة بعد السـير فيها.

96/ يكـون حكـم المحكمـة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابـلًا للاعتراض وفق أحكام النظام.
97/ إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكن وتقدم المدعـي بالدعوى ذاتها، فتحـال إلى الدائرة 

التي أصدرت الحكم.
98/ لا يمنـع الحكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن من الاعتـداد بمـا تضمنته القضية مـن بينات 

أو إجراءات.

المادة الثانية والثلاثون

فـي تطبيـق أحـكام هـذا البـاب، لا يعـد غائبـاً مـن حضـر قبـل الموعـد المحـدد لانتهـاء الجلسـة. 
وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسـة ومدتها.

ل 196



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس

الطلبات المستعجلة
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس: الطلبات المستعجلة

الباب السادس: الطلبات المستعجلة

المادة الثالثة والثلاثون

يجـوز - بقـرار مـن المجلـس - أن تؤلـف فـي المحكمـة دائـرة ابتدائيـة مكونـة مـن قـاضٍ واحـد 
تختـص بالنظر في الطلبات المسـتعجلة، والطلبات الأخـرى التي يحددها المجلس.

101/ تتولـى الدوائـر المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( من المادة الحادية عشـرة )1( من اللائحة 
الفصـل فـي الطلبـات المسـتعجلة؛ سـواءً رفـع الطلـب قبل رفـع الدعـوى الموضوعيـة أو بعدها، 
وللطـرف أن يتقـدم بالطلـب إلـى الدائـرة التـي تنظـر الدعـوى الموضوعيـة فـي الدرجـة الابتدائية 

أو الاستئناف.

المادة الرابعة والثلاثون

يحـال الطلـب المسـتعجل إلـى الدائـرة المختصة فـور تقديمه، ويفصـل فيه خلال مـدة لا تتجاوز 
ثلاثـة أيـام عمـل مـن تاريـخ إحالتـه، ويجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل فـي الطلـب بحضـور 

مقدمـه دون حضور الطرف الآخر.

102/ بالإضافـة إلـى البيانـات المنصـوص عليها في المادة السادسـة والسـبعين )2( مـن اللائحة، 
يجب أن يتضمن الطلب المسـتعجل الآتي:

)ل 11( »2- دوائلر لنظلر الطلبلات الآتيلة: أ-الطلبلات المسلتعجلة وفلق أحكام الباب السلادس من النظلام. ب- طلب   )1(
إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسلع من النظام«.

)ل 76( »يجلب أن تتضملن صحيفلة الدعلوى - إضافلة إللى البيانلات المنصلوص عليهلا فلي النظلام ونظلام المرافعلات   )2(
الشلرعية - الآتلي: أ-الاسلم الكاملل للشلخص الطبيعي للمدعلي والمدعى عليه. ب- رقلم الهوية للشلخص الطبيعي، 
ورقم السلجل التجاري للشلخص الاعتباري، وترخيص الاسلتثمار للمسلتثمر الأجنبي - بحسلب الأحوال - للمدعي 
الهاتلف المحملول للكل ملن المدعلي ووكيلله، وممثلل الشلخص الاعتبلاري. د- تاريلخ  والمدعلى عليله. ج- رقلم 
الإخطلار فلي الدعلاوى التلي يجلب فيهلا الإخطلار. هلل- ملا يتوافلر ملن معلوملات علن نشلاط الطلرف إذا كان تاجلراً. 
و- رقلم رخصلة المحاملاة إذا كانلت الدعوى يجب رفعها من محلام. ز- بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -«.

ل 69 ل 11
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس: الطلبات المستعجلة

أ- خلاصـة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسـية.
ب- تحديد الطلب المسـتعجل وأسانيده.

ج- مبررات حالة الاسـتعجال.
103/ تقيـد الإدارة المختصـة الطلـب، وتحيله فوراً إلى الدائـرة بعد أن تُحدد موعداً لنظره.

104/ إذا لـم يحضـر المدعـي أو مـن ينـوب عنـه فـي الموعـد المحدد لنظـر الطلب المسـتعجل؛ 
فتقضـي المحكمة بعدم قبوله.

105/ للدائـرة أن تفصـل فـي الطلـب المسـتعجل دون تبليـغ المدعـى عليـه، متـى كانـت طبيعـة 
الطلـب تقتضـي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسـخة منه فور صدوره.

106/ تفصـل الدائـرة فـي الطلـب فـي الجلسـة الأولـى؛ ولهـا تأجيـل البـت فـي الطلـب - عنـد 
الاقتضـاء -، وفـي جميـع الأحـوال يجـب البـت فـي الطلب خلال مـدة لا تتجاوز ثلاثـة أيام عمل 

من تاريخ الإحالة.
107/ يجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل فـي الطلب المسـتعجل في غير أوقات العمل الرسـمية 

أو في أوقات العطل الرسـمية.
الطلـب  شـروط  توافـر  مـدى  علـى  المسـتعجل  الطلـب  فـي  المحكمـة  نظـر  يقتصـر   /108

المسـتعجل، دون التحقـق من ثبوت الحق الموضوعي.
109/ تحيـل الدائـرة الحكـم الصـادر فـي الطلـب المسـتعجل خـلال مـدة أقصاهـا اليـوم التالـي 

مـن النطق به إلى الإدارة المختصة.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس: الطلبات المستعجلة

المادة الخامسة والثلاثون

1- ينقضـي الحكـم الصادر في الطلبات المسـتعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لـم يتقـدم مـن صـدر لمصلحتـه الحكـم بدعـواه الأصليـة خـلال )سـبعة( أيـام مـن تاريـخ 

صدور القرار.
ب- إذا تـرك المدعـي الخصومـة، أو حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن، وفـق 

النظام. أحكام 
ج- إذا لـم يُحكـم للمدعـي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المسـتعجل.

2- لـكل ذي مصلحـة طلـب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المسـتعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.

ب- وقف السـير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سـير الخصومة.

د- شطب الدعوى.
وتسـري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المسـتعجل.

110/ 1- يقصـد بانقضـاء الحكم انتهاء آثاره.
2- لـكل ذي مصلحـة التقـدم إلـى المحكمـة للحصـول علـى مـا يثبـت تحقـق حالة مـن الحالات 

الموجبـة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المسـتعجل.
111/ تسـري أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة الخامسـة والثلاثيـن مـن النظـام على طلـب إلغاء أو 

تعديل الحكم في الطلب المسـتعجل، متى اسـتجدت واقعة مؤثرة في القضية.
112/ لا ينقضـي الحكـم الصـادر فـي الطلبـات المسـتعجلة بموجـب أحكام الفقـرة )1/ج( من 

المـادة الخامسـة والثلاثين من النظام بصدور حكـم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس: الطلبات المستعجلة

المادة السادسة والثلاثون

تشـمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
1- المعاينـة لإثبات الحالة.

2- المنع من السـفر.
3- وقف الأعمال الجديدة.

4 - الحراسـة القضائية.
5- الحجز التحفظي.

6- الحصـول على عينة من منتج.
7- التحفظ على مسـتندات معينة.

8- المنـع من التصرف أو الإذن به.
9- الطلبـات التي لها صفة الاسـتعجال في الأنظمة التجارية.

113/ يجـب أن يرافـق طلـب المنـع مـن السـفر تقديـم ضمـان نقـدي لا يقـل عـن 2% مـن قيمـة 
المطالبـة الأصليـة، وللمحكمة - عند الاقتضـاء - طلب تقديم ضمان إضافي.

114/ للممنـوع مـن السـفر بنـاءً علـى حكـم صـادر فـي طلـب مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمـة 
ضمانـاً بالمبلـغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسـفر فور تقديمه للضمان.

واللائحـة  النظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص  الماليـة  المبالـغ  سـداد  إجـراءات  تكـون   /26
)مكررة( إلكترونياً. 
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السـادس: الطلبات المستعجلة

المادة السابعة والثلاثون

للمحكمـة - عنـد نظـر الطلبـات المسـتعجلة - أن تطلـب تقديـم ضمـان لتعويـض المدعـى عليـه 
متـى ظهـر أن المدعـي غير محق في دعواه، ويحكـم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.

7/ 1- فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون الضمـان المنصـوص عليـه فـي النظـام واللائحـة 
بإيـداع نقـدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم.

 - الضمـان  عـن  الإفـراج  أو  بالتعويـض  الحكـم  الدعـوى  فـي  حكمهـا  الدائـرة  تضمـن   -2
بحسب الحال.

واللائحـة  النظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص  الماليـة  المبالـغ  سـداد  إجـراءات  تكـون   /26
)مكررة( إلكترونياً. 



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب السـابع

الإثبات
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

الباب السابع: الإثبات )1(

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون )ملغاة(

1- فيمـا لـم يـرد فيه نص خـاص في الأنظمة التجارية، تسـري أحكام هـذا الفصل على إجراءات 
الإثبـات في الدعاوى التي تختـص بنظرها المحكمة.

2- لا يلـزم لإثبات الالتزام شـكل خاص، ما لـم تتفق الأطراف على غير ذلك.
3- للمحكمـة أن تعتـدّ بإجـراءات الإثبـات التـي جـرت فـي دولـة أجنبيـة مـا لـم تخالـف أحـكام 

العام. النظام 
4 - دون إخـلال بالنظـام العـام، إذا اتفـق الأطـراف علـى قواعـد محـددة فـي الإثبـات؛ فَتُعمِـل 

اتفاقَهم. المحكمة 
5- فيمـا لـم يرد فيه نص خاص، يجـوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.

8/ فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا 
إذا كان مكتوبـاً. )مكررة(

ألغـي هـذا البـاب بموجـب المـادة الثامنـة والعشـرين بعـد المائـة مـن نظـام الإثبـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم   )1(
)م/43( بتاريـخ 1443/5/26هــ الموافـق 2021/12/30م والمنشـور فـي جريـدة أم القـرى بالعـدد رقـم )4916( 
بتاريـخ 1443/6/4هــ الموافـق 2022/1/7م، ونص المادة: »يلغي هذا النظام الباب )التاسـع( مـن نظام المرافعات 
الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م /1( وتاريـخ 1435/1/22هــ، والبـاب )السـابع( مـن نظـام المحاكـم 
التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/93( وتاريخ 1441/8/15هـ، ويلغي كل ما يتعـارض معه من أحكام«. 
كمـا نصـت المـادة التاسـعة والعشـرون بعـد المائـة مـن ذات النظام على مـا يلي: »يعمـل بهذا النظـام بعد )مائـة وثمانين( 

يوماً من تاريخ نشـره في الجريدة الرسـمية«.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

المادة التاسعة والثلاثون )ملغاة(

للمحكمـة أن تعـدِل بقـرار تثبتـه فـي محضـر الجلسـة عما أمرت به مـن إجراءات الإثبـات، أو ألا 
تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشـرط أن تبين أسـباب ذلك العدول.

115/ فـي حـال قـررت المحكمـة العـدول عمـا أمـرت بـه مـن إجـراءات الإثبـات، أو لـم تأخـذ 
بنتيجـة إجراء الإثبات؛ فتبين أسـباب ذلك فـي محضر القضية أو الحكم.



73

اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

الفصل الثاني: الإقرار

المادة الأربعون )ملغاة(

1- يعـد الإقـرار قضائيًّـا إذا أقـر أحد الأطـراف أمـام المحكمة بواقعـة متعلقة بدعوى أثناء السـير 
في نظرها.

2- يسـري حكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة على أي إقـرار تمّ أثنـاء إجراءات تحضيـر الدعوى 
أو تبادل المذكرات.

3- للمحكمـة اسـتخلاص الإقـرار القضائـي مـن الأدلـة الكتابيـة المقدمـة فـي القضيـة المنظـورة 
أمامها.

الأدلـة  عـدا  وفيمـا  ذلـك،  خـلاف  علـى  والوسـاطة  المصالحـة  أطـراف  يتفـق  لـم  مـا   /116
التسـوية؛ لا  أو  تنفيـذ الصلـح  المصالحـة والوسـاطة ومـا يسـتلزمه  بغيـر  المتاحـة  والمسـتندات 
يحتـج بـأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوسـاطة، أو اسـتنتج من العروض والمسـتندات 

المقدمـة فيها، أو الناتجة عنها.

المادة الحادية والأربعون )ملغاة(

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسـب الوسـائل التي اتخذت لإثباته.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

الفصل الثالث: الكتابة

المادة الثانية والأربعون )ملغاة(

1- يكـون مضمـون مـا صـرح بـه أي مـن الأطراف فـي الأوراق الرسـمية حجـة عليه، ما لـم يثبت 
غير ذلك.

2- تعـد الورقـة العاديـة صـادرة ممـن نسـبت إليـه، مـا لـم ينكـر صراحـة مـا هو منسـوب إليـه فيها 
مـن خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

117/ مـن احتُـج عليـه بورقـة عاديـة، وناقـش موضوعهـا؛ فـلا يقبـل منـه بعـد ذلـك إنـكار الخط 
أو الإمضـاء أو الختم أو البصمة.

المادة الثالثة والأربعون )ملغاة(

1- تُعَـدُّ صـورة المسـتند مطابقـة لأصلهـا مـا لـم ينـازع فـي ذلـك أي مـن ذوي الشـأن؛ فتجـب 
مطابقتهـا على أصلها.

2- يجـوز الاعتـداد بصـورة المسـتند التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، وتعـذرت مطابقتهـا 
علـى أصلهـا؛ قرينةُ في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:

أ- الصورة المحفوظـة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصـورة المثبتة بياناتهـا لدى الجهات الحكومية.

ج- الصـورة التـي ناقش الخصم مـا ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصـورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

المادة الرابعة والأربعون )ملغاة(

العاديـة فـي  الثابـت نسـبتها إلـى مرسـلها؛ حجيـة الورقـة  تكـون للمراسـلات الموقـع عليهـا أو 
الإثبات، ما لم يثبت المرسـل أنه لم يرسـل الرسـالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

118/ تسـري أحـكام المـادة الرابعـة والأربعيـن مـن النظـام علـى أي مراسـلة صـادرة عـن تابـع 
لمن احتج عليه بالمراسـلة، متى مكن المرسـل من اسـتخدام أداة الإرسـال باسم المتبوع.

المادة الخامسة والأربعون )ملغاة(

يُعـد تأشـير الدائـن علـى سـند الديـن - بخطه ودون توقيـع منه - بمـا يفيد براءة ذمـة المدين حجةٌ 
عليـه، ما لم يثبت غير ذلك.

119/ يجـوز اعتبـار التأشـير علـى سـند الديـن قرينـة فـي الإثبـات، ولو لـم يكن بخـط الدائن ولا 
موقعاً منه، ما دام السـند لم يخرج من حيازته.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

المادة السادسة والأربعون )ملغاة(

1- لأي مـن الأطـراف حـق طلـب مـا لـدى الطـرف الآخـر مـن مسـتندات ذات صلـة بالدعوى أو 
الاطـلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المسـتندات محددة بذاتها أو أنواعها.
ب- أن تكـون للمسـتندات علاقـة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلـى إظهار الحقيقة فيه.

ج- ألا يكون لها طابع السـريَّة.
2- إذا امتنـع أي مـن أطـراف الدعـوى عن تقديـم ما أمـرت المحكمة بتقديمه إلـى الطرف الآخر 

وفـق أحـكام الفقرة )1( من هذه المادة؛ فللمحكمـة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمـة - بنـاءً علـى طلب أحد الأطراف - أن تأمر بالآتي:

أ- إدخـال طـرف آخر لإلزامه بتقديـم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلـزام أي مـن الجهـات الحكوميـة بتقديـم مـا لديهـا مـن معلومـات أو مسـتندات ذات صلـة 

بالدعـوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

النظـام تحديـد  السادسـة والأربعيـن مـن  للمـادة  المقـدم وفقـاً  الطلـب  أن يتضمـن  46/ يجـب 
الطلـب  كان  وإذا  بالدعـوى،  أو  التجـاري  بالتعامـل  وعلاقتهـا  أنواعهـا،  أو  بذاتهـا  المسـتندات 

متعلقًـا بمجموعة من المسـتندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسـب نوعها.
47/ 1- علـى مـن يتمسـك بسـرية المسـتند وفـق أحـكام الفقـرة )1/ج( مـن المـادة السادسـة 

والأربعين من النظام أن يبين وجه السـرية.
فـي  وتراعـي  المحكمـة،  إلـى   - بهـا  التمسـك  حـال  فـي   - المسـتند  سـرية  تقديـر  يرجـع   -2

ذلك الآتي:
أ- مـا إذا كانت السـرية متقررة بموجب نظام، أو قـرار من الجهة المختصة.

ب- ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سـرية المسـتند أو عدم سـريته.
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الباب السابع: الإثبات

ج- مـا إذا كان مـن شـأن الاطـلاع علـى المسـتند انتهـاك أي حق في السـر التجـاري أو أي حقوق 
متصلة به.

120/ إذا اسـتمهل أي طـرف أكثـر مـن مـرة فـي تقديـم ما أمـرت المحكمـة بتقديمه إلـى الطرف 
فـي حكـم  فيعـد  النظـام؛  مـن  السادسـة والأربعيـن  المـادة  الفقـرة )2( مـن  الآخـر وفـق أحـكام 

الممتنع.
121/ ليـس للخصـم الاعتماد على مسـتند امتنع عن تقديمه بعـد أمر المحكمة له بذلك.

المادة السابعة والأربعون )ملغاة(

لـكل ذي مصلحـة أن يتقـدم للمحكمـة بطلـب اسـترداد مسـتند يدعـي أنـه لـه، أو طلـب إثبـات 
انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسـترداده وفق أحكام الباب )السـابع( من النظام.

122/ يشـترط لقبـول طلـب اسـترداد مسـتند أو إثبات انقضـاء الغرض منه - وفق المادة السـابعة 
والأربعيـن من النظام - الآتي:

أ- أن يكـون المسـتند المطلـوب اسـترداده أو إثبات انقضـاء الغرض منه له علاقـة بتعامل تجاري 
تختـص بنظره المحكمة.

ب- ألا ينـازع الطـرف الآخـر فـي الحـق الموضوعـي المرتبـط بالمسـتند، مـا لـم يكن الحـق ثابتاً 
نهائي. بحكم 
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الباب السابع: الإثبات

الفصل الرابع: الشهادة

المادة الثامنة والأربعون )ملغاة(

1- تقـدر المحكمـة شـهادة الشـهود مـن حيـث عدالتهـم وسـلوكهم وتصرفهـم وغيـر ذلـك مـن 
ظـروف القضية دون حاجة إلى التزكية.

2- إذا لـم توافـق الشـهادة الدعـوى أو لم تتفق أقوال الشـهود بعضها مع بعض أخـذت المحكمة 
من الشـهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

123/ لا يقبـل الإثبـات بالشـهادة فـي المحـل غيـر القابـل لـه، كالشـهادة علـى خلاف ما اشـتمل 
عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مسـتقر، أو فيما اشـترط النظام لصحته سـنداً كتابياً.

المادة التاسعة والأربعون )ملغاة(

1- للأطراف تقديم الشـهادة مكتوبة.
2- علـى الشـاهد الإفصـاح - قبـل أدائـه لشـهادته - عـن أي علاقـة مؤثـرة بأطـراف الدعـوى، أو 

أي مصلحـة له فيها.

124/ لا يخل تقديم الشـهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشـاهد واسـتجوابه 
وفقاً لأحكام النظام.

المادة الخمسون )ملغاة(

1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.
2- للخصم اسـتجواب الشـاهد مباشـرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
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الباب السابع: الإثبات

125/ لا يجـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب الشـاهد مباشـرة، ولا يلـزم لاسـتجواب 
الشـاهد الحصول على موافقة مسـبقة من المحكمة على الأسـئلة التي ستطرح.

126/ ليس للطرف أن يقطع كلام الشـاهد أثناء أداء الشـهادة أو الإجابة.
127/ للطـرف الاعتـراض علـى سـؤال وجـه للشـاهد، وعليـه أن يبيـن وجـه اعتراضـه، ويثبـت 

الاعتـراض وما تقرره المحكمة بشـأنه في محضر القضية.

المادة الحادية والخمسون )ملغاة(

تحـدد اللائحـة أحـكام اسـتخدام الوسـائل الحديثـة فـي سـماع الشـهادة، وآليـات توثيـق الشـهادة 
قبل إقامة الدعوى.

128/ مـع عـدم الإخـلال بالأحـكام المتصلـة بـأداء الشـهادة واسـتجواب الشـهود؛ تطبـق أحكام 
الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشـهادة بالوسـائل الحديثة.

129/ تكـون إجراءات توثيق الشـهادة قبـل إقامة الدعوى وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكـون توثيقهـا لدى مرخص بالتوثيق.

ب- ألا يكـون للموثـق أي مصلحة محتملة من توثيق الشـهادة.
ج- أن يراعـى فـي التوثيـق إجـراءات سـماع وضبـط الشـهادة، بمـا فـي ذلـك الإفصـاح عـن أي 

مصلحة محتملة للشـاهد.
د- أن يتضمن توثيق الشـهادة بيانات الشـاهد وسـبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.
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الباب السابع: الإثبات

الفصل الخامس: اليمين

المادة الثانية والخمسون )ملغاة(

1- لأيٍّ مـن الأطـراف أن يطلـب توجيـه اليميـن إلـى الطـرف الآخـر، ويجـوز للمحكمـة أن تمنع 
توجيـه اليميـن متـى رأت ألا وجـه لطلبهـا، أو رأت أن الأدلـة المقدمـة ممـن طلبـت منـه اليميـن 

لدفعه. مثبتة 
2- للمحكمـة - مـن تلقاء نفسـها- أن توجـه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.

3- تحـدد اللائحة أحـكام توجيه اليمين وأدائها.

130/ لا تقبـل المحكمـة طلـب أي مـن الأطـراف توجيـه اليميـن إلـى الطرف الآخـر، في أي من 
الأحوال الآتية:

أداء  المـراد  الواقعـة  صـدق  معهـا  يُحتمـل  علاقـة  أو  مخالطـة  الطرفيـن  بيـن  يكـن  لـم  إذا  أ- 
عليها. اليمين 

ب- إذا كانـت الواقعـة محـل أداء اليميـن متعلقـة بثبـوت التـزام اشـترط النظـام لصحتـه أن يكـون 
مكتوباً.

ج- إذا كانـت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسـمية.
د- إذا كانـت الواقعـة محل أداء اليميـن مخالفة للعرف التجاري.

131/ يشـترط فـي توجيـه اليميـن مـن المحكمـة ألا يكـون فـي الدعـوى دليـل كامـل، وألا تكون 
الدعـوى خاليةً من أي دليل.

132/ إذا أفهمـت المحكمـة الطـرف بأحقيتـه بيميـن خصمـه ورفـض توجيههـا إليـه؛ فـلا يقبـل 
منـه بعد قفل المرافعة طلـب توجيه تلك اليمين.

133/ فـي جميـع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشـخصية الاعتبارية.
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الباب السابع: الإثبات

المادة الثالثة والخمسون )ملغاة(

إذا قضـت المحكمـة فـي الدعـوى بنـاء علـى نكـول مـن وجهـت إليـه اليميـن أو ردت عليـه، فـلا 
يقبـل منه أداؤها بعد ذلك.
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الباب السابع: الإثبات

الفصل السادس: الاستجواب

المادة الرابعة والخمسون )ملغاة(

إجـراءات  اللائحـة  مباشـرة، وتحـدد  الآخـر  الطـرف  اسـتجواب  فـي  الحـق  الأطـراف  مـن  لأي 
وضوابط ذلك.

134/ لا يجـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب خصمـه مباشـرة، ولا يلـزم لاسـتجواب 
الخصم الحصول على موافقة مسـبقة من المحكمة على الأسـئلة التي سـتطرح.

135/ ليـس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاسـتجواب.
ويثبـت  اعتراضـه،  وجـه  يبيـن  أن  وعليـه  إليـه،  وجـه  سـؤال  علـى  الاعتـراض  للخصـم   /136

الاعتـراض وما تقرره المحكمة بشـأنه في محضر القضية.
137/ إذا تخلَّـف الخصـم عـن الحضـور للاسـتجواب دون عـذر مقبـول، أو حضـر وامتنـع عـن 
غ، فللمحكمـة أن تسـتخلص مـن ذلـك مـا تـراه قرينـة لإثبـات أو نفـي الواقعـة  الإجابـة دون مسـوِّ

محل الاستجواب.
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الباب السابع: الإثبات

الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني

المادة الخامسة والخمسون )ملغاة(

وسـائل  اللائحـة  تتضمـن  أن  علـى  الإثبـات،  فـي  حجـة  الإلكترونـي  الدليـل  اعتبـار  يجـوز   -1
التحقـق من الدليـل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.

2- يشـمل الدليل الإلكتروني الآتي:
أ- المحـرر الإلكترونـي.  

ب- الوسائط الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال.

د- البريد الإلكتروني.
هـ- السجلات الإلكترونية.

و- أي دليـل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

138/ يشـترط لصحـة الإثبـات بالوسـائط الإلكترونيـة أن يكـون إنشـاؤها من قبـل الطرف الآخر 
أو بموافقتـه أو علمه.

139/ يعـد الدليـل الإلكترونـي حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان صـادراً وفق نظـام التعاملات الإلكترونية.

ب- إذا جـرى عبر وسـيلة إلكترونية لدى جهـة حكومية أو معتمدة منها.
ج- إذا كانـت الوسـيلة الإلكترونيـة التـي اسـتخدمت فـي الدليـل الإلكترونـي منصوصًـا عليها في 

العقد محل النزاع.
د- إذا ناقـش الخصـم في موضوع الدليـل الإلكتروني قبل إنكار صحته.

هــ- إذا كان الدليـل الإلكتروني مسـتفاداً من وسـيلة إلكترونية لممارسـة النشـاط للطـرف، موثقة 
أو مشاعة للعموم.
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وفـي جميـع الأحوال للخصم أن يقدم مـا يعضد الدليل الإلكتروني.
140/ للمحكمـة أن تسـتعين بخبيـر للتحقـق مـن الدليـل الإلكترونـي متـى رأت أن للدليـل أثـراً 

في حسم النزاع.
141/ للمحكمـة أن تطلـب مـن الطـرف أن يقـدم محتـوى دليلـه الإلكترونـي مكتوبـاً، أو بـأي 

إلكترونية. وسيلة 
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الباب السابع: الإثبات

الفصل الثامن: الخبرة

المادة السادسة والخمسون )ملغاة(

يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع المجلـس - القواعـد الخاصـة بالخبـرة أمـام المحكمـة، علـى أن 
تتضمـن تلك القواعد ما يأتي:

1- كيفيـة الاسـتعانة بالخبير، وآلية اختياره.
2- تقديـر أتعاب الخبير ومصروفاته.

3- التزامـات الخبير، وصلاحياته.
4- الرقابـة على أعمال الخبير.

5- إجراءات أقسـام الخبرة في المحكمة.

18/ للمحكمة الاسـتئناس بـرأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكـون المنازعة بين تاجرين.

ب- أن يكون من يسـتأنس برأيه من الممارسـين أو الممتهنين للنشـاط محل المنازعة.
19/ مـا لـم يتفـق الأطـراف علـى من يسـتأنس برأيـه؛ يكـون الاختيار حسـب الترتيب فـي القائمة 
التـي تعدهـا الـوزارة بالتنسـيق مـع مجلـس الغـرف التجاريـة والصناعيـة أو الجهـات المختصـة 

ذات الصلة بأنشـطة التجارة أو الاستثمار.
20/ يتاح - عند الاقتضاء - لمن يسـتأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومسـتنداتها.

بعـد  والأربعيـن  الثامنـة  المـادة  فـي  الـواردة  الالتزامـات  برأيـه  يسـتأنس  مـن  علـى  تسـري   /21
المائة )1( والمادة التاسـعة والأربعيـن بعد المائة )2( من اللائحة.

)ل 148( »عللى الخبيلر الإفصلاح قبلل تعيينه عن أي عاقة له بأطلراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها«.  )1(
)ل 149( »يلتلزم الخبيلر بلأن يلؤدي عملله بدقلة وأمانلة ودون انحيلاز لأي طرف، مراعياً فلي ذلك الأصلول الفنية، وألا   )2(
يكشلف لغيلر المحكملة وأطلراف الدعلوى علن البيانلات والمعلومات التلي يطلع عليهلا بسلبب مهمته أو أثنلاء تنفيذها، 

ويمتلد هذا الالتزام حتلى بعد انتهاء مهمته«.
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الباب السابع: الإثبات

22/ للمحكمـة الاسـتعانة بـرأي المختصيـن لإيضـاح المسـائل الفنيـة فـي القوانيـن، واتفاقيـات 
التجارة أو الاسـتثمار الدولية، والأنشـطة المتصلة بها.

ن طلبه ما يأتي: 142/ إذا تقـدم أحـد الأطراف بطلب الإذن للاسـتعانة بخبير، فعليـه أن يضمِّ
أ- المجـال المطلوب فيه الاسـتعانة بالخبير.

ب- المسـائل المطلوب الاسـتعانة فيها بالخبير.
ج- مسـوغات طلب الاستعانة بالخبير.

د- تقدير تكاليف الاسـتعانة بالخبير.
هـ- اقتراح اسـم الخبير - إن أمكن -.

للطـرف  التـي  للأتعـاب  ا  أن تضـع حـدًّ فلهـا  بخبيـر،  بالاسـتعانة  للطـرف  المحكمـة  أذنـت  وإذا 
اسـتردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.

143/ فـي حـال اتفـاق الأطـراف علـى الحاجـة للاسـتعانة بخبيـر بشـأن مسـألة محـددة، فلـكل 
منهـم تقديـم الطلـب وفـق أحـكام المـادة الثانيـة والأربعيـن بعـد المائـة مـن اللائحـة، وللمحكمة 
- عنـد الاقتضـاء - أن تقـرر الاسـتعانة بخبيـر واحـد مشـترك يتفـق عليـه الأطـراف، وفـي جميـع 

الأحـوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاسـتعانة بالخبير.
144/ تراعـي المحكمـة عنـد تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشـترك من عدمه، ما يلي:

أ- مـدى ملاءمـة أن يكـون هنـاك خبير مسـتقل لكل طـرف بالنظر إلـى مقدار المبلـغ محل النزاع، 
أو أهمية المسـألة للأطراف، أو تعقيدها.

ب- مـا إذا كانـت الاسـتعانة بخبيـر واحـد مشـترك مـن شـأنه مسـاعدة الأطـراف والمحكمـة على 
إنهاء النزاع بشـكل أسرع وأقل تكلفة.

ج- مـا إذا كانـت المسـألة المطلـوب الاسـتعانة فيها بخبيـر متعلقة بمجال مسـتقر يسـتبعد معه أن 
تكون المسـألة محل نـزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.
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المعتـادة للخبـرة، للمحكمـة عنـد الاقتضـاء أن تكلـف خبيـراً  145/ اسـتثناء مـن الإجـراءات 
مـن  أيـام  خمسـة  يتجـاوز  لا  بمـا  فيـه،  متنـازع  شـيء  معاينـة  أو  فنيـة  مسـألة  فـي  رأيـه  لتقديـم 

تكليفه. تاريخ 
الشـخص  اسـم  للمحكمـة  يبيـن  أن  يمثلـه  مـن  فعلـى  اعتباريـاً  شـخصاً  الخبيـر  كان  إذا   /146

الطبيعي أو الأشـخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسـمه.
تعييـن  إجـراءات  ذلـك  فـي  بمـا  الخبـرة،  إجـراءات  إدارة  المختصـة  الإدارة  تتولـى   -1  /147
الخبيـر، وتحديـد مقـدار المبلغ الـذي يجب إيداعه لحسـاب مصروفات الخبيـر وأتعابه، وتوجيه 
بعـض أو جميـع الأطـراف ذات العلاقـة بإيـداع المبلـغ، وتحديـد الأجـل الـذي يتـم فيـه الإيـداع، 

ومتابعـة إجراءات الخبراء إلى حين تسـليم التقرير النهائي.
2- إذا لـم يـودع المبلـغ المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة كان الخبيـر غيـر ملزم 
بـأداء المهمـة، وتخطـر الإدارة المختصـة المحكمـة، وللمحكمـة أن تقـرر سـقوط حـق الخصـم 

- المكلـف بالإيداع - في طلب الاسـتعانة بالخبير.
148/ علـى الخبيـر الإفصـاح قبـل تعيينـه عـن أي علاقـة لـه بأطـراف الدعـوى، أو أي مصلحـة 

له فيها.
149/ يلتـزم الخبيـر بـأن يـؤدي عملـه بدقـة وأمانـة ودون انحيـاز لأي طـرف، مراعيـاً فـي ذلـك 
الأصـول الفنيـة، وألا يكشـف لغيـر المحكمـة وأطـراف الدعوى عـن البيانـات والمعلومات التي 

يطلـع عليهـا بسـبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتـى بعد انتهاء مهمته.
150/ يجـب علـى الخبيـر أن يصـرح عـن أي سـؤال أو مسـألة تعرض لـه خارج نطـاق خبرته، أو 

عندمـا لا يكـون بمقـدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سـبب، كعدم وجود معلومات كافية.
151/ للخبيـر - فـي سـبيل أداء مهمتـه - أن يطلـب مـن الأطراف أو غيرهم تسـليمه المسـتندات 
الخصـم  بتقديـم  الأمـر   - الاقتضـاء  عنـد   - وللمحكمـة  مهمتـه،  لتنفيـذ  ضروريـة  يراهـا  التـي 

للمسـتندات بناءً على طلب الخبير.
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152/ للخبيـر أن يتقـدم إلـى المحكمـة بطلـب التوجيـه حيـال أي أمـر مـن شـأنه مسـاعدته علـى 
أداء مهمته.

153/ 1- يقـدم الخبيـر تقريـره مكتوبـاً إلـى المحكمـة، مـا لـم تقـرر المحكمـة خـلاف ذلـك في 
الدعاوى اليسـيرة أو المستعجلة.

2- يزود الخبير الأطراف بنسـخة من التقرير.
154/ يجـب ألا يزيـد ميعـاد إيـداع التقريـر علـى خمسـة وأربعين يوماً مـن التاريـخ المحدد لبدء 
عمـل الخبيـر، وإذا لـم يـودع الخبيـر تقريره فـي الميعـاد المحـدد فللمحكمة أن تمنحـه أجلًا آخر 

لا يزيد على خمسـة عشـر يوماً، ولها أن تسـتبدل به غيره مع أمره برد ما اسـتلمه من مصروفات.
155/ يجـب أن يشـتمل التقريـر- بالإضافة إلى أي أمـر تقرره المحكمة - على الآتي:

أ- بيـان مؤهلات الخبير.
ب- بيـان المصـادر والمواد التي اعتمد عليهـا الخبير في التقرير.

ج- بيـان كل مـن تمـت الاسـتعانة بـه لأداء أي فحـص أو قيـاس أو اختبـار أو تجربـة اسـتخدمها 
تحـت  تمـت  الاسـتعانة  كانـت  إذا  ومـا  الشـخص،  ذلـك  مؤهـلات  وبيـان  التقريـر،  فـي  الخبيـر 

إشراف الخبير.
د- إذا كان هنـاك عـدد مـن الآراء بخصـوص المسـألة، فيذكـر ملخصهـا وأسـباب ترجيـح الخبير 

للرأي الذي اختاره.
هـ- ملخص الاسـتنتاجات التـي توصل إليها الخبير.

156/ 1- يجـوز لأي طـرف تقديـم أسـئلة مكتوبـة للخبيـر، ويجـب أن تقـدم هـذه الأسـئلة مـرة 
واحـدة خـلال المـدة التـي تحددهـا المحكمـة، بمـا لا يزيـد علـى خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ 

استلام الأطراف للتقرير.
2- لأي مـن الأطـراف تقديـم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلـب مرئيات الخبير حيالها.

وفـي جميـع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسـئلة التـي تطلب منه جزءاً من التقرير.



89

اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب السابع: الإثبات

157/ للمحكمـة فـي أي مرحلـة مـن مراحـل القضيـة أن تطلـب مـن الخبير إكمـال أو توضيح ما 
ورد في التقرير.

158/ للمحكمـة إذا لـم تأخـذ بتقريـر الخبيـر كليـاً أو جزئيـاً بسـبب إهمـال الخبيـر أو خطئـه، أن 
تأمر برد ما اسـتلمه من مصروفات.

159/ لا يجـوز الطعـن فيمـا يثبتـه الخبيـر المعيـن مـن المحكمـة ممـا تـم علـى يديـه أو تلقـاه من 
ذوي الشـأن فـي حدود ما يرخص لـه في إثباته إلا بادعاء التزوير.

160/ فـي حـال قيـام أحـد الأطـراف بالاسـتناد إلـى تقريـر خبيـر، فـإن للطـرف الآخـر الاسـتناد 
إلى ذلك التقرير كوسـيلة إثبات.
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الفصل التاسع: العرف التجاري

المادة السابعة والخمسون )ملغاة(

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، أو اتفـاق بيـن الأطـراف علـى غيـره؛ يجـوز الاسـتناد إلـى العـرف 
التجـاري، أو العـادة بيـن الأطراف. وعلى من يتمسـك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.

8/ فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا 
إذا كان مكتوبـاً. )مكررة(

161/ تسـتند المحكمـة إلـى العـرف التجـاري المسـتقر، ولهـا عنـد الطعـن فيـه أن تسـتعين بمـن 
تـراه لإثبات وجوده من عدمه.
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الثامنة والخمسون المادة 

نـوا مـن اسـتيفاء مـا لديهـم مـن  1- متـى أبـدى الأطـراف مـا لديهـم فـي ختـام المرافعـة، أو مُكِّ
النظـام، فللمحكمـة قفـل بـاب المرافعـة فـي القضيـة متـى كانـت  طلبـات ودفـوع وفـق أحـكام 
فـي  يُثبَـت  مُسـبّب  بقـرار  إلا  قفلـه  بعـد  المرافعـة  بـاب  فتـح  يجـوز  ولا  فيهـا.  للفصـل  صالحـة 

الجلسة. محضر 
2- للمحكمـة عنـد قفـل بـاب المرافعـة أن تـأذن لأطـراف الدعـوى بتقديـم مذكـرات تكميليـة؛ 

لتوضيح ما سـبق تقديمه واستيفائه.

100/ لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلَّف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو 
ل فـي الطلبـات المبلـغ بهـا خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر،  أن يعـدِّ

وغيـر مؤثر في حق من حقوقه. )مكررة(
القضيـة  أو حجـز  للمداولـة،  الجلسـة  برفـع  أو  بقفلـه،  بالتصريـح  المرافعـة  بـاب  يقفـل   /162

بالحكم. للنطق 
163/ إذا أذنـت المحكمـة لأطـراف الدعـوى - عنـد قفـل بـاب المرافعـة - بتقديـم مذكـرات 
تكميليـة؛ فيُثبـت ذلـك فـي محضـر القضيـة، وتحـدد المحكمـة أجـلًا لتقديمهـا لا يتجـاوز عشـرة 
أيـام، يقـدم كل طـرف خلالهـا مذكـرة واحـدة، ولا يجـوز أن تشـتمل المذكـرات التكميليـة علـى 

طلبـات أو بينـات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مسـتندات جديدة.
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التاسعة والخمسون المادة 

الدعـوى  سـماع  المحكمـة  قـررت  وإذا  القضـاة،  بيـن  ا  سـرًّ الأحـكام  فـي  المداولـة  تكـون   -1
والإجابة مشـافهة فيجب أن يشـترك في المداولة من سـمعها من القضاة.

المخالـف  وعلـى  الدائـرة،  إلـى  الحكـم  وينسـب  الأقـل،  علـى  بالأغلبيـة  الأحـكام  تصـدر   -2
توضيح وجهة نظره وأسـبابها.

ـن حكمهـا فـي الموضوع الفصـل في طلـب التعويض عن  164/ يجـب علـى المحكمـة أن تُضمِّ
الأضـرار الماديـة والمعنويـة بمـا فـي ذلـك مصاريـف التقاضـي. وتراعـي المحكمـة فـي تقديـر 

التعويض الآتي:
أ- جسامة الضرر.

ب- مقـدار المبلغ المحكوم به.
ج- مماطلـة المحكوم عليه.

د- العرف، أو العادة المسـتقرة.
هــ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.

المخالـف  نظـر  وجهـة  تثبـت  بالأغلبيـة؛  فيهـا  الحكـم  يصـدر  التـي  الأحـوال  فـي   -1  /165
وأسـبابها، وتودع في ملف القضية.

2- تثبـت إجابـة الأغلبيـة على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسـباب الحكم.

ن 61
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المادة الستون

دة أسـبابه ومنطوقـة موقعـة مـن القضـاة.  1- تُـودَع فـي ملـف الدعـوى عنـد النطـق بالحكـم مسـوَّ
وللمحكمـة النطـق بالحكم دون إيداع مسـودته وفق ما تحدده اللائحة.

2- إذا اقتضـى الحـال تأجيـل النطـق بالحكـم، فتعلـن المحكمـة ذلـك فـي الجلسـة وتبيـن سـببه 
فـي المحضـر، وتحـدد موعـداً آخـر للنطـق بـه. وفـي جميـع الأحـوال، لا يجـوز تأجيـل النطـق 

بالحكم مرة أُخرى.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

166/ يعـد دارس القضيـة مسـودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانـت له وجهة نظر مخالفة.
167/ للمحكمـة النطـق بالحكم دون إيداع مسـودته؛ في الأحوال الآتية:

أ- إذا أقـر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسـة.
ب- الأحكام الصادرة في الطلبات المسـتعجلة.

ج- الأحـكام التـي يكتفى فيها بإثبات نتيجـة المداولة في محضر القضية.
د- الأحكام الصادرة في المسـائل الأولية.

ويجب أن يودع صك الحكم أو المسـتخرج - بحسـب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.
168/ يجـوز التعديـل علـى مسـودة الحكـم إلـى حيـن النطـق بـه، ويجـب أن تكـون المسـودة 

المودعـة فـي ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشـتركوا في المداولة.
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المادة الحادية والستون

مـع مراعـاة مـا نصـت عليه المادة )التاسـعة والخمسـون( )1( مـن النظـام، يصدر الحكـم بالنطق به 
فـي جلسـة علنيـة، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشـتركوا فـي المداولة، وإذا حصل لأحدهم 

مـا يمنـع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسـودته.
ويجـب أن يحـدد - بعـد النطـق بالحكـم - موعـدٌ لتسـليم صـورة مـن نسـخته، علـى أن يكـون 

التسـليم خلال مدة لا تتجاوز )عشـرين( يوماً من تاريخ النطق به.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

30/ يجـوز إجـراء الترافـع عـن بعـد -فـي كافـة الدعـاوى والطلبـات التـي تختـص المحكمـة 
بنظرهـا- عبـر اسـتخدام وسـائل الاتصـال عـن بعـد المعتمدة مـن الـوزارة، ودون الإخـلال بعلنية 

الجلسات.
169/ يكـون النطـق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسـة علنيـة، وإثباته في محضر القضية.

170/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون موعـد تسـليم صـورة نسـخة الحكـم خـلال عشـرة 
أيـام من تاريخ النطق به.

ا بيلن القضلاة، وإذا قلررت المحكملة سلماع الدعوى والإجابة مشلافهة  )ن 59( »1- تكلون المداوللة فلي الأحلكام سلرًّ  )1(
فيجلب أن يشلترك فلي المداوللة ملن سلمعها ملن القضلاة. 2- تصلدر الأحلكام بالأغلبيلة عللى الأقلل، وينسلب الحكلم 

إللى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسلبابها«.
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المادة الثانية والستون

1- يجب أن يبين في نسـخة الحكم الآتي:
أ- المحكمـة التـي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشـتركوا في الحكم.

ب- أسـماء الأطراف، وصفاتهم.
ج- عـرض مجمل لوقائع الدعـوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.

د- أسـباب الحكم، ومنطوقه.
2- يوقـع رئيـس الدائـرة وقضاتهـا الذيـن اشـتركوا فـي الحكـم وكاتبهـا نسـخة الحكـم الأصلية، 

وتـودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسـليم صورتها.
ضبـط  فـي  المداولـة  نتيجـة  بإثبـات  فيهـا  يكتفـي  التـي  والأوامـر  القـرارات  اللائحـة  تحـدد   -3

القضية.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

171/ يجـوز أن تحيـل المحكمـة فـي عـرض الوقائـع في نسـخة الحكـم إلى ملـف القضية، وفق 
الضوابط الآتية:

أ- أن تكـون الإحالـة بناءً علـى تقرير معد من الإدارة المختصة.
ب- أن تراعي العناصر الرئيسـية الأخرى في الحكم.

ج- أن يكـون ذلـك في القضايا الكبرى التـي يصعب عرض مجمل وقائعها.
د- أن يتـاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسـيلة إلكترونية.

هــ- أن ينـص فـي نسـخة الحكـم علـى الإحالـة فـي عـرض الوقائـع إلـى ملـف القضيـة ووسـيلة 
الاطلاع عليه.

172/ يجـب أن يحتوي الحكم على أسـباب كافيـة لأن يُحمل منطوقه عليها.

ن 76
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173/ تبعـث الدائـرة ملـف القضيـة بعـد توقيـع نسـخة الحكـم إلـى الإدارة المختصـة؛ لإكمـال 
إجراءات تسـليم صورة نسـخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.

القضيـة دون إصـدار نسـخة  المداولـة فـي محضـر  نتيجـة  بإثبـات  174/ للمحكمـة أن تكتفـي 
حكم، في الأحوال الآتية:

أ- القـرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.
ب- قـرارات ندب الخبير، وأتعابه.

ج- الأحـكام التـي تصـدر بإثبـات التنـازل عن الدعوى، أو تركهـا، أو انتهاء الخصومـة، أو اعتبار 
الدعوى كأن لم تكن.

175/ يجـب فـي الأحـكام التـي يكتفـى فيها بإثبـات نتيجة المداولـة في محضـر القضية أن تكون 
مسـببة، وتسـري علـى مسـتخرج المحضـر المثبـت فيـه النتيجـة؛ الأحـكام ذات الصلـة بتسـليم 

الحكم. نسخة 

المادة الثالثة والستون

يوقـع الموظـف المختـص فـي المحكمـة صـورة نسـخة الحكـم غيـر التنفيذيـة، وتختـم بختمهـا، 
وتسـلم لمن يطلبها من ذوي الشـأن، وفق ما تحدده اللائحة.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.
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المادة الرابعة والستون

ويوقعهـا  التنفيذيـة،  بالصيغـة   - بموجبهـا  التنفيـذ  يكـون  التـي   - الحكـم  نسـخة  صـورة  ـل  تذيَّ
الموظـف المختـص فـي المحكمـة، وتختـم بختمهـا، ولا تسـلم إلا إلـى الطـرف الـذي تعـود إليه 

مصلحـة في تنفيذ الحكم.
وللمحكمـة فـي الأحكام المشـمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسـودته.

28/ يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- بوسـائل التحقـق الإلكترونية 
المعتمدة من الوزارة.

176/ يثبـت الأمـر بتنفيـذ الحكـم بموجـب مسـودته فـي محضـر القضيـة؛ وتذيل صورة مسـودة 
الحكـم بالصيغة التنفيذية.

المادة الخامسة والستون

1- تكـون الأحكام أو الأوامر مشـمولة بالتنفيـذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مسـتعجلة.

ب- أوامـر الأداء بموجب أحكام النظام.
2- للمحكمـة - بنـاءً علـى طلـب المحكـوم لـه - أن تقـرر شـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل فـي 

أيٍّ مما يأتي:
أ- أن يترتـب على تأخير التنفيذ ضرر جسـيم.

ينكرهـا  لـم  عاديـة  ورقـة  علـى  مبنيًّـا  أو  بالحـق،  الإقـرار  علـى  مبنيـاً  الحكـم  يكـون  أن  ب- 
المحكوم عليه.

177/ يُعـد الحكـم الـوارد فـي الفقـرة )1( مـن المـادة الخامسـة والسـتين مـن النظـام مشـمولاً 
بالتنفيـذ المعجل ولو لـم تنص المحكمة على ذلك.
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البـاب الثامن: صدور الحكم

178/ للمحكمـة إذا رأت تقريـر شـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل أن تطلـب مـن المحكـوم لـه 
تقديم ضمان.

179/ تثبـت المحكمـة قرارهـا بشـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل وفـق أحـكام الفقـرة )2( مـن 
المادة الخامسـة والسـتين من النظام في المحضر، مع إشـارة موجزة لأسبابه.

المادة السادسة والستون

تتولـى المحكمـة مصـدرة الحكـم النهائـي النظـر فـي طلـب تصحيـح الحكـم أو الأمـر أو تفسـير 
أيٍّ منهما.

180/ تتولـى الدائـرة التـي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسـيره.
181/ للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب أحـد الأطـراف تصحيـح مـا قـد يقـع فـي 
صـك الحكـم أو الأمـر مـن أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية، وتصـدر قـراراً مسـتقلًا بذلـك 
يتضمـن بيـان طلـب التصحيـح، وموضعـه مـن الحكـم أو الأمـر، والتصحيـح الـذي قررتـه، ويعد 
منـه،  بنسـخة  الأطـراف  ويبلـغ  الأمـر،  أو  للحكـم  بذاتـه  مصححـاً  بالتصحيـح  الصـادر  القـرار 

ويخضـع القرار لطرق الاعتراض.
182/ للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة تفسـير مـا وقـع فـي منطـوق الحكـم مـن غمـوض أو 
لَبْـس، وتفصـل المحكمـة فـي الطلـب فـي جلسـة علنيـة، ويعـد القـرار الصـادر بالتفسـير متممـاً 

للحكـم الذي يفسـره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب التاسـع

أوامر الأداء
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الباب التاسع: أوامر الأداء

المادة السابعة والستون

بطلـب  المحكمـة  إلـى  التقـدم  للدائـن  ابتـداءً،  الدعـاوى  فـي رفـع  العامـة  القواعـد  مـن  اسـتثناء 
إصدار أمر بأداء دين بالشـروط الآتية:

1- أن يكـون حقه ثابتاً بالكتابة.

2- أن يكـون الدين حالَّ الأداء.
3- أن يكـون الديـن معيـن المقـدار إذا كان نقـداً، أو منقـولاً معينـاً بنوعـه ومقـداره، أو معيناً بذاته 

تعيينـاً نافياً للجهالة.

183/ يكـون الديـن معيَّـن المقـدار وفـق أحـكام الفقـرة )3( مـن المـادة السـابعة والسـتين مـن 
النظـام إذا كان تحديـد مقـداره قائماً على أسـس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سـلطة في تقديره.

184/ لا يقبـل أمـر الأداء إذا كان مكان إقامـة المدين خارج المملكة.
185/ لا يقبـل أمـر الأداء إذا تضمـن التزامـات متبادلـة، إلا إذا أرفـق الدائـن بالطلب دليـلًا كتابياً 

على قيامـه بتنفيذ التزاماته.
186/ يكـون الاختصـاص المكانـي بإصـدار أمـر الأداء والتظلـم منـه للمحكمـة التـي يكـون فـي 

نطـاق اختصاصها مكان إقامة المدين.
187/ لا يمنـع التقـدم بطلـب إصدار أمر الأداء من طلـب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

ل 11

ل 194ن 68 ل 195ن 69
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المادة الثامنة والستون

يجـب أن يشـعر الدائـن المديـن - كتابـةً - بطلـب الوفـاء قبـل )خمسـة( أيـام علـى الأقـل مـن 
التقـدم إلـى المحكمـة بطلـب الأمـر بـالأداء، علـى أن يتضمـن الإشـعار التاريـخ المزمـع للتقـدم 

إلى المحكمة بالطلب.

189/ يكـون إثبـات حصـول إشـعار المديـن بطلـب الوفـاء عبـر مقـدم خدمـة بريديـة، أو عبـر 
مقـدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشـعار.

190/ لا يجـوز أن يكـون الحـق الـوارد فـي الإشـعار بطلـب الوفـاء أقل مـن المطلـوب في طلب 
إصدار أمر الأداء.

المادة التاسعة والستون

يقـدم طلب الأمر بالأداء إلـى المحكمة مرافقاً له الآتي:
1- وقائع الطلب، وأسـانيده، واسـم المدين كاملًا وعنوانه.

2- ما يثبت حصول الإشـعار بطلب الوفاء بالدين.
3- أي بيانـات أخرى تحددها اللائحة.

188/ يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها 
في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين )1( من النظام.

للملادة  وفقلاً  المطللوب  مسلتوفية  كانلت  إذا  الدعلوى  المحكملة صحيفلة  فلي  المختصلة  الإدارة  تُقيِّلد   -1«  )21 )م   )1(
)العشلرين( ملن النظلام. 2- إذا قلررت الإدارة علدم قيلد الدعوى؛ لعدم الاسلتيفاء، فعلى طاللب القيد اسلتيفاء ما نقص 
ت مقيدة من تاريلخ تقديم  خلال )خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريخ إباغله بذلك، فلإن قيدت الدعلوى بعد الاسلتيفاء عُلدَّ
طللب القيلد، وإن للم يسلتوفِ ملا طللب منله خلال هلذه الملدة عُلدَّ الطللب كأن للم يكلن، ويجلب عللى الإدارة إثبلات 
تاريلخ تقديلم طللب القيلد فلي جميلع الأحلوال. 3- لطاللب القيلد التظللم للدى رئيلس المحكملة ملن علدم القيد خال 
)خمسلة عشلر( يوملاً ملن تاريلخ إباغله بعلدم القيلد، ويفصلل رئيلس المحكمة - أو ملن ينيبه ملن قضلاة المحكمة - في 

التظلم، ويعد قراره في هذا الشلأن نهائيًّا«.
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السبعون المادة 

تفصـل الدائـرة فـي الطلـب بأمـر تصـدره خلال )عشـرة( أيام مـن تاريخ قيـده، ويصدر الأمـر مبيناً 
فيـه الحـق الواجـب أداؤه مـن نقـود أو منقـول. فـإن رفضـت الدائرة الطلـب فيعد قرارهـا بالرفض 

نهائيـاً، وذلـك دون إخلال بحق الدائن فـي رفع دعوى وفق القواعد المقررة.

191/ تفصـل الدائـرة في طلب إصدار أمـر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
192/ إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشـارة موجزة لأسـبابه.

193/ يصـدر الأمـر في النموذج الخاص بذلك، ويجـب أن يحتوي على البيانات الآتية:
أ- البيانـات المضمنـة في طلب إصدار الأمر.

ب- تاريـخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسـم القاضي.

المادة الحادية والسبعون

1- يجـوز للمديـن التظلـم من أمـر الأداء الصادر بحقه أمـام المحكمة المختصة، خلال )خمسـة 
يبيـن  أن  الدعـوى، علـى  لرفـع  المعتـادة  بالإجـراءات  إبلاغـه، ويكـون  تاريـخ  مـن  يومـاً  عشـر( 

المدين أسباب تظلمه.
ويعـد المتظلـم فـي حكـم المدعـي، وتراعـي عنـد نظـر التظلـم القواعـد والإجـراءات المقـررة 

لنظر الدعوى.
2- للمحكمـة بقـرار مسـبب وقـف التنفيـذ المعجـل لأمـر الأداء متـى طُلـِب ذلـك منهـا، وكان 

يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

194/ يحـق للمديـن الصادر ضده الأمر ما يلي:
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أ- الاعتـراض علـى أمـر الأداء بالاسـتئناف؛ اسـتناداً لوجـود عيـب شـكلي، كبطـلان التبليـغ، أو 
عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشـروط المنصوص عليها في المادة السـابعة والسـتين )1( 
الفصـل فـي  تلغـي الأمـر دون  أو أن  النظـام، وللمحكمـة رفـض الاسـتئناف وتأييـد الأمـر،  مـن 

الموضوع.
ب- التظلـم أمـام الدائـرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسـبعين من النظام.

195/ يترتـب علـى التظلـم طـرح الموضـوع علـى المحكمة، وإصـدار حكم يحسـم أصل الحق 
فـي حـدود مـا رفـع بـه التظلـم، وإذا تبيـن للمحكمـة عـدم توافر أحـد الشـروط المنصـوص عليها 

في المادة السـابعة والسـتين من النظام، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.
196/ إذا تغيَّـب المتظلـم عـن حضـور أي جلسـة لنظـر التظلـم؛ فتطبـق أحـكام المـادة الحاديـة 

والثلاثين )2( من النظام.
197/ يجـوز الاعتـراض علـى الحكـم الصادر في التظلـم، وفق الإجراءات المقـررة للاعتراض 

المنصـوص عليها في الباب العاشـر من النظام.
198/ إذا صـدر الحكـم فـي التظلـم برفضـه، واسـتأنفه المدين، ورأت دائـرة الاسـتئناف إلغاءه، 

فعليهـا أن تفصل في الموضوع.
199/ للمحكمـة التـي تنظـر التظلـم أو الاعتـراض وقـف التنفيـذ المعجل لأمـر الأداء متى طُلبِ 

ذلك منها، وكان يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم.

)ن 67( »اسلتثناء ملن القواعلد العاملة فلي رفلع الدعلاوى ابتلداءً، للدائلن التقلدم إللى المحكملة بطلب إصدار أملر بأداء   )1(
ديلن بالشلروط الآتيلة: 1- أن يكلون حقله ثابتلاً بالكتابلة. 2- أن يكلون الديلن حلالَّ الأداء. 3- أن يكلون الديلن معيلن 

المقلدار إذا كان نقلداً، أو منقلولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاتله تعييناً نافياً للجهالة«.
)ن 31( »1- إذا غلاب المدعلي علن أي ملن جلسلات الدعلوى وللم يتقلدم بعلذر تقبلله المحكملة، فلهلا الحكلم فلي   )2(
ا،  الدعلوى - بنلاء عللى طللب المدعلى عليله - إذا كانلت صالحلة للحكم فيهلا؛ ويُعد حكمها فلي حق المدعلي حضوريًّ
وإلا قلررت شلطبها. وللمدعلي طللب السلير فيهلا خلال )ثاثيلن( يوملاً ملن تاريلخ الشلطب، فلإذا انقضلت تللك المدة 
دون أن يطللب المدعلي السلير فيهلا أو للم يحضلر بعلد السلير فيهلا، حكملت المحكملة - ملن تلقلاء نفسلها- باعتبلار 
الدعلوى كأن للم تكلن. 2- لا يسلري حكلم الفقلرة )1( ملن هذه الملادة على الجلسلة التي تحددهلا المحكملة بعد قفل 

باب المرافعة«.
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الباب العاشر: الاعتراض

الباب العاشر: الاعتراض

الفصل الأول: أحكام عامة

الثانية والسبعون المادة 

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، تسـري علـى دوائـر الاسـتئناف والدائـرة التجاريـة فـي المحكمـة 
العليـا الإجـراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحـكام المتعلقة بالآتي:

1- إجـراءات حضور أطراف الدعوى.
2- إجـراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.

3- إجراءات إصدار الأحكام.

النظـام  أحـكام  وفـق  المنازعـات  نظـر  لتهيئـة  متخصصـة  وحـدات  إنشـاء  يجـوز   /17
واللائحة. )مكررة(

الثالثة والسبعون المادة 

تحـدد اللائحة الاعتراضـات التي يجب رفعها من محامٍ.

التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة وجميـع طلبـات  51/ يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى 
الاسـتئناف من محام، ويسـتثنى من ذلك الآتي: )مكررة(

الفقـرات )2( و)8( و)9( مـن المـادة السادسـة عشـرة )1(  أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي 
من النظام.

)ن 16( »2- الدعلاوى المقاملة عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي   )1(
الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف ريلال، وللمجللس عنلد الاقتضلاء زيلادة هلذه القيملة. )وقلد تلم زيلادة قيملة المطالبلة 
الأصليلة المنصلوص عليهلا فلي هلذه الملادة وفلق الائحلة 31/ تختلص المحاكلم التجارية فلي الدعلاوى المقامة على 

ل 197
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والسـبعين )1(  الثامنـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة  فـي  عليهـا  المنصـوص  اليسـيرة  الدعـاوى  ب- 
من النظام.

ج- طلبـات الاسـتئناف علـى الأحـكام والقـرارات والأوامـر الصـادرة فـي الدعـاوى المنصـوص 
عليهـا فـي الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.

والثالثـة  والخمسـين )3(،  والثانيـة  والخمسـين )2(،  الحاديـة  المـواد  أحـكام  مـن  اسـتثناءً   /55
والاعتراضـات  الدعـاوى  رفـع  يجـوز  اللائحـة؛  مـن  والخمسـين )5(  والرابعـة  والخمسـين )4(، 
والترافـع مـن ممثلـي الجهـات الإداريـة، ومـن موظفـي الإدارات القانونيـة للشـخصية الاعتباريـة 

الخاصـة إذا كانوا مرخصين من الوزارة. )مكررة(

التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى خمسلمائة أللف 
المعينيلن  والخبيلر  والمصفلي  والأميلن  القضائلي  بالحلارس  المتعلقلة  والطلبلات  الدعلاوى   -8«  )16 )ن  ريلال(. 
ونحوهلم؛ متلى كان النلزاع متعلقلاً بدعلوی تختلص بنظرهلا المحكمة. 9- دعلاوى التعويلض عن الأضرار الناشلئة عن 

دعوى سلبق نظرها من المحكمة«.
)ن 78( »1- فيملا للم يلرد فيله نلص خلاص، تعلدّ جميلع الأحلكام والقلرارات الصلادرة ملن الدوائلر الابتدائيلة فلي   )1(
يحلدده  ملا  وفلق  ريلال،  أللف  تزيلد عللى خمسلين  التلي لا  اليسليرة  الدعلاوى  علدا  فيملا  قابللة لاسلتئناف  المحكملة 

المجلس«.
)ل 51( »يجلب أن يكلون رفلع جميلع الدعلاوى التلي تختلص بنظرهلا المحكملة وجميع طلبات الاسلتئناف ملن محام،   )2(

ويسلتثنى من ذلك الآتي:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )2( و)8( و)9( من المادة السادسلة عشلرة من النظام.
ب- الدعاوى اليسليرة المنصوص عليها في الفقرة )1( من المادة الثامنة والسلبعين( من النظام.

ج- طلبلات الاسلتئناف عللى الأحلكام والقلرارات والأواملر الصادرة في الدعلاوى المنصلوص عليها فلي الفقرتين )أ( 
و)ب( من هذه المادة.

)ل 52( »يجلب أن يكلون رفع طلب النقلض أو التماس إعادة النظر من محامٍ«.  )3(
)ل 53( »يجلب أن يكلون الترافلع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاسلتئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:  )4(

أ- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرات )1( و)2( و)8( و)9( ملن الملادة السادسلة عشلرة من النظلام، متى كانت 
قيملة المطالبة الأصلية تزيد على عشلرة مايين ريال.

ب- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرات )3( و)4( و)6( و)7( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى 
كانلت قيمة المطالبة الأصليلة تزيد على مليوني ريال.

ج- الدعلاوى المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة )5( ملن الملادة السادسلة عشلرة ملن النظلام، متلى كانلت الدعلوى تتعللق 
بطللب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي«.

)ل 54( »فلي جميلع الأحلوال؛ يجلب أن تكلون المرافعلة وتقديلم أي مذكلرات للدى الدائلرة التجاريلة فلي المحكملة   )5(
العليا من محام«.
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المادة الرابعة والسبعون

1- مـا لـم ينـص النظـام علـى غيـر ذلـك، لا يجـوز أن يعتـرض علـى الحكـم إلا المحكـوم عليـه، 
أو من لـم يُقضَ له بكل طلباته.

2- يجـوز الاتفـاق - ولـو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكـم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.
بهـا  تنتهـي  ولا  الدعـوى  فـي  الفصـل  قبـل  تصـدر  التـي  الأحـكام  علـى  الاعتـراض  يكـون   -3

الخصومـة كلهـا أو بعضها مع الاعتراض علـى الحكم الصادر في الموضوع.
ويجـوز الاعتـراض علـى الحكـم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سـماع الدعوى، 

أو الدفع بشـرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمسـتعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
4- لا يترتـب علـى الاعتراض على الأحكام المشـمولة بالتنفيـذ المعجل؛ وقف تنفيذها.

5- لا يضـار المعترِض باعتراضه.

8/ فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا 
إذا كان مكتوبـاً. )مكررة(

201/ لا يجـوز الاتفـاق علـى أن يكـون حكـم الدائـرة الابتدائيـة نهائيـاً فـي حـق أحـد الأطـراف 
دون الآخر.

202/ يجـب التمسـك بالاتفـاق الـوارد فـي الفقـرة )2( مـن المـادة الرابعـة والسـبعين مـن النظام 
قبـل إبـداء أي طلـب أو دفـاع أو دفـع بعـدم القبـول أمـام دائـرة الاسـتئناف، أو مـن خـلال مذكـرة 

مكتوبة حال كون الاسـتئناف دون مرافعة.
203/ لمـن لـه حـق الاعتـراض التنـازل عـن حقـه فـي الاعتـراض - أثنـاء مـدة الاعتـراض -، 

بمذكـرة يقدمها إلى المحكمة. )مكررة(

المادة الخامسة والسبعون

يُعَـدُّ العنـوان المقيَّـد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاسـتئناف.
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المادة السادسة والسبعون

1- يجـب أن تتضمـن نسـخة الحكـم الصـادر في الاعتـراض - بالإضافـة إلى البيانات الأساسـية 
المذكـورة في )المادة الثانية والسـتين( )1( من النظام - الآتي:

المعتـرض  الحكـم  المعتـرض، ومنطـوق  يشـتمل علـى: طلبـات  للاعتـراض  وافٍ  أ- ملخـص 
المعتـرض  الدعـوى  فـي  والطلبـات  الاعتـراض،  عليهـا  بُنـي  التـي  الأسـباب  وحاصـل  عليـه، 

على حكمها.
ب- الـرد علـى مـا تضمنـه طلـب الاعتـراض مـن دفـوع جوهريـة، مـا لـم يكـن الحكـم المعترض 

عليـه قد تضمن الرد عليها.
2- تجـوز الإحالـة إلـى وقائـع وأسـباب الحكـم المعتـرض عليـه، إذا كان الحكـم المحـال إليـه 

موضحة وقائعه وأسـبابه بمـا يكفي لإحالة عليها.

204/ إذا رأت المحكمـة أن الحكـم المعتـرض عليـه قـد تضمـن الـرد علـى مـا تضمنـه طلـب 
الاعتـراض مـن دفـوع جوهريـة، فتصرح في أسـباب حكمهـا بالدفـع الجوهري، مع الإشـارة إلى 

مضمون الرد مـن الحكم المعترض عليه.
205/ إذا لـم يتضمـن الحكـم المعتـرض عليـه الإجابـة عـن بعـض الدفـوع الجوهريـة، فيجـب 

علـى المحكمة الإجابة عنها في أسـباب حكمها.
206/ فـي الأحـوال التـي تقضـي فيهـا المحكمـة بتأييـد الحكـم، فيجـب أن يتضمـن المنطـوق 

منطوق الحكم المؤيد.

والدائلرة،  إصلداره،  وتاريلخ  أصدرتله،  التلي  المحكملة  أ-  الآتلي:  الحكلم  نسلخة  فلي  يبيلن  أن  يجلب  )ن 62( »1-   )1(
وقضاتهلا الذيلن اشلتركوا فلي الحكم. ب- أسلماء الأطلراف، وصفاتهم. ج- علرض مجمل لوقائع الدعلوى، وطلبات 
الأطلراف، ودفوعهلم الجوهريلة. د- أسلباب الحكلم، ومنطوقله. 2- يوقلع رئيلس الدائلرة وقضاتهلا الذين اشلتركوا في 

الحكلم وكاتبهلا نسلخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسلليم صورتها«.
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المادة السابعة والسبعون

الأحـكام النهائيـة - التـي حـازت حجيـة الأمـر المقضـي - حجـةٌ فيما فصلـت فيه مـن الخصومة، 
ولا تكـون لتلـك الأحـكام هـذه الحجيـة إلا فـي نـزاع قـام بيـن الخصـوم أنفسـهم دون أن تتغيـر 

صفاتهـم وتعلـق بالحق ذاته محلًا وسـبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسـها.
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الفصل الثاني: الاستئناف

الثامنة والسبعون المادة 

1- فيمـا لـم يـرد فيه نص خـاص، تعدّ جميع الأحـكام والقـرارات الصادرة من الدوائـر الابتدائية 
فـي المحكمـة قابلـة للاسـتئناف فيمـا عـدا الدعـاوى اليسـيرة التـي لا تزيـد علـى خمسـين ألـف 

ريـال، وفق ما يحدده المجلس.
2- يحـدد المجلـس الأحكام التي يكتفى بنظر الاسـتئناف فيها دون مرافعة.

3- إذا كان الحكـم الـذي ينظـر دون مرافعـة - وفـق أحـكام الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة - موافقاً 
فـي نتيجتـه لأصولـه؛ أيدتـه المحكمـة مـع إضافـة مـا تـراه مـن أسـباب. أمـا إذا ألغتـه فتحكـم فيما 

أُلغي بعد مرافعة.
وفـي جميـع الأحـوال لا يحكـم بالتأييـد، أو بـأي حكـم بعد الإلغـاء، إلا في جلسـة علنيـة يبلغ بها 

الأطراف.

30/ يجـوز إجـراء الترافـع عـن بعـد -فـي كافـة الدعـاوى والطلبـات التـي تختـص المحكمـة 
بنظرهـا- عبـر اسـتخدام وسـائل الاتصـال عـن بعـد المعتمدة مـن الـوزارة، ودون الإخـلال بعلنية 

الجلسات.
الاعتـراض-،  مـدة  الاعتـراض -أثنـاء  فـي  التنـازل عـن حقـه  الاعتـراض  لـه حـق  لمـن   /203

بمذكـرة يقدمها إلى المحكمة.
207/ لا تسـري أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة الثامنة والسـبعين مـن النظام علـى الحكم إذا كان 
صـادراً بعـدم الاختصـاص، أو بعـدم قبـول الدعـوى شـكلًا، أو بعـدم سـماعها لمضـي المـدة، أو 

باعتبـار الدعوى كأن لم تكن.
215/ يكتفـى بنظر الاسـتئناف دون مرافعة فـي الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية:

ل 51/ن 73ل 51/ن 20
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أ- الأحـكام والقـرارات الصـادرة فـي الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقـرات )1( و)2( و)3( 
علـى  تزيـد  لا  الأصليـة  المطالبـة  قيمـة  كانـت  إذا  النظـام،  مـن  عشـرة )1(  السادسـة  المـادة  مـن 

مليوني ريال.
الفقرتيـن )8( و)9( مـن  بنـاءً علـى  المقامـة  الدعـاوى  ب- الأحـكام والقـرارات الصـادرة فـي 

المادة السادسـة عشـرة )2( من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.
ج- الأحـكام والقـرارات والأوامـر التـي تنظـر الاعتـراض عليهـا دائـرة الاسـتئناف المؤلفـة مـن 

قاض واحد.
216/ فـي الأحـوال التـي ينظـر فيها الاسـتئناف دون مرافعة؛ تتحقـق الدائرة من المسـائل الأولية 

المتعلقة بالاختصاص وشـروط قبول الطلب خلال عشـرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
217/ إذا كان الاسـتئناف دون مرافعـة، ومضـت المهلـة المحـددة للاعتـراض، فـلا يقبـل بعـد 
ذلـك تقديـم مذكـرات فـي القضيـة، أو الاسـتماع لأي مـن الخصـوم، مـا لـم تقـرر الدائـرة نظـر 

مرافعة. القضية 
218/ فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، إذا رأت المحكمة مـا يوجب إلغـاء الحكم كليـاً أو جزئياً، 

فيكـون حكمهـا بالإلغاء مع الحكم فـي القضية بعد نظرها مرافعة.
219/ إذا رأت المحكمـة النظـر فـي الاسـتئناف مرافعـة، فتحـدد موعدًا للجلسـة وتبلغ الأطراف 
ـغ المسـتأنف ولـم يحضـر الجلسـة المحـددة، فتسـري علـى طلـب الاسـتئناف أحكام  بـه، فـإذا تبلَّ

المادة الرابعـة والثمانين )3( من النظام.

)ن 16( »1- المنازعلات التلي تنشلأ بيلن التجلار بسلبب أعمالهلم التجاريلة الأصليلة أو التبعيلة. 2- الدعلاوى المقاملة   )1(
عللى التاجلر فلي منازعلات العقلود التجاريلة، متلى كانلت قيملة المطالبلة الأصليلة فلي الدعلوى تزيلد عللى مائلة أللف 

ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشلركاء في شلركة المضاربة«.
)ن 16( »8- الدعلاوى والطلبلات المتعلقلة بالحلارس القضائلي والأميلن والمصفلي والخبيلر المعينيلن ونحوهم؛ متى   )2(
كان النلزاع متعلقلاً بدعلوى تختلص بنظرهلا المحكملة. 9- دعلاوى التعويلض علن الأضلرار الناشلئة علن دعلوى سلبق 

نظرها من المحكمة«.
)ن 84( »إذا للم يحضلر المسلتأنف الجلسلة المحلددة جلاز للمحكملة الآتلي: 1- أن تحكلم فلي الاسلتئناف؛ إذا كانلت   )3(
القضيلة صالحلة للحكلم فيهلا، أو طللب المسلتأنف ضلده الحكلم. 2- تأجيلل الجلسلة بما لا يزيلد على )ثاثيلن( يوماً، 

فإذا لم يحضر فيها المسلتأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسلها باعتبار اسلتئنافه كأن لم يكن«.
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التاسعة والسبعون المادة 

1- تكـون المهلـة المحـددة للاسـتئناف علـى الأحكام )ثلاثين( يومـاً من التاريخ المحدد لتسـليم 
صورة نسخة الحكم.

2- تكـون المهلـة المحـددة للاسـتئناف علـى الأحـكام الصادرة فـي الاختصاص وعلـى الأحكام 
صـورة  لتسـليم  المحـدد  التاريـخ  مـن  أيـام  )عشـرة(  المسـتعجلة،  الدعـاوى  فـي  الصـادرة 

الحكم. نسخة 
3- ترفـع الإدارة المختصـة الاسـتئناف المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة فـي 
تاريـخ  مـن  عمـل  أيـام  )خمسـة(  خـلال  الاسـتئناف  دائـرة  فيـه  وتفصـل  لتقديمـه،  التالـي  اليـوم 

إليها. إحالته 
الاعتـراضَ  مكانيًّـا  أو  نوعيًّـا  المحكمـة  اختصـاص  فـي  الصـادر  النهائـي  الحكـم  يقبـل  لا   -4

بأي طريق.

200/ فـي حـال تضمـن الحكـم الفصـل فـي عـدة طلبـات تتفاوت فـي مهـل الاعتـراض، فالعبرة 
مهلة. بأطولها 

220/ 1- مـع مراعـاة مـا ورد فـي الفقـرة )3( مـن المـادة التاسـعة والسـبعين من النظـام؛ إذا كان 
الاسـتئناف ينظـر مرافعـة فيحـدد موعـد الجلسـة الأولـى بمـا لا يتجـاوز عشـرين يومـاً مـن تاريـخ 
الجلسـة، مـع صـورة مـن طلـب الاسـتئناف،  المسـتأنف ضـده بموعـد  قيـد الاسـتئناف، ويبلـغ 

وعلى المسـتأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسـة بثلاثة أيام.
2- يجب على المسـتأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاسـتئناف فور قيدها.

221/ فـي الأحـوال التـي ينظـر فيهـا طلـب الاسـتئناف مرافعـة، تتحقـق الدائـرة - قبـل الجلسـة 
الأولى - من المسـائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشـروط قبول طلب الاسـتئناف.
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الثمانون المادة 

تختـص دائرة الاسـتئناف المكونة من قاضٍ فرد فـي المحكمة بالنظر في الآتي:
1- الاعتـراض علـى الأحـكام والقـرارات الصـادرة مـن الدوائـر الابتدائية المكونة مـن قاضٍ فرد 

المتعلقة بالدعاوى والطلبات المسـتعجلة.
2- الاعتـراض على أوامـر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

3- الاعتـراض على الأحكام الصـادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4 - الاعتراضات الأخـرى التي يحددها المجلس.

12/ إضافـةً إلـى نظـر الاعتراضـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثمانيـن مـن النظـام؛ تتولـى 
دائـرة الاسـتئناف المكونة من قاضٍ واحد فـي المحكمة النظر في الآتي: )مكررة(

أ- الاعتـراض علـى الأحـكام والقـرارات والأوامـر المتعلقـة بطلـب الاطـلاع علـى المسـتندات، 
أو اسـتردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

ب- الاعتـراض على الأحكام الصـادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة الحادية والثمانون

1- يُرفـع الاسـتئناف بصحيفـة يودعهـا المسـتأنفِ أو مَـن يمثلـه لـدى الإدارة المختصـة، علـى أن 
المسـتأنفِ،  وطلبـات  الاسـتئناف،  وأسـباب  المسـتأنَف،  الحكـم  بيانـات  الصحيفـة:  تتضمـن 

والبيانـات الأخرى التي تحددها اللائحة.
2- تقيـد الإدارة المختصـة الاسـتئناف وتحـدد - بحسـب الأحـوال - موعـد جلسـة نظـره فـور 
تقديمـه، وتحيلـه إلـى دائرة الاسـتئناف مرافقاً لـه ملف الدعوى، وتبلغ المسـتأنف ضـده بصحيفة 

الاستئناف.
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212/ يجـب أن يتضمـن طلـب الاسـتئناف - إضافـة إلـى البيانـات الـواردة فـي الفقـرة )1( مـن 
المـادة الحاديـة والثمانين من النظام - الآتي:

أ- اسـم المسـتأنف ورقـم هويتـه، أو رقـم السـجل التجـاري - بحســب الحـال -، وعنوانه، ومن 
يمثلـه، ورقـم رخصة المحاماة في الاعتراضـات التي يجب رفعها من محام.

ب- اسـم المسـتأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السـجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه.
213/ إذا لـم يشـتمل طلـب الاسـتئناف علـى بيانـات الحكـم المسـتأنَف، وأسـباب الاسـتئناف، 

وطلبات المسـتأنفِ، فتحكـم المحكمة بعدم قبوله.
يكـن؛  لـم  كأن  الاسـتئناف  باعتبـار  أو  الاسـتئناف،  قبـول  بعـدم  المحكمـة  حكمـت  إذا   /208

فيكتسـب الحكم المسـتأنف الصفة النهائية.

الثانية والثمانون المادة 

1- ينقـل الاسـتئناف الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليها قبـل صدور الحكم المسـتأنف بالنسـبة 
إلـى مـا رُفـع عنـه الاسـتئناف فقـط، وتنظـر المحكمـة الاسـتئناف على أسـاس مـا قدم إلـى الدائرة 

مصـدرة الحكـم، وما تقبلـه المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
2- مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، يجـوز مـع اسـتئناف الحكـم المنهي 

للخصومة اسـتئنافُ جميع ما سـبق صدوره في الدعوى نفسها.
3- لا تُقبـل الطلبـات الجديـدة فـي الاسـتئناف، وتحكـم محكمـة الاسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها 

قبولها. بعدم 
ومـع ذلـك يجـوز أن يضـاف إلـى الطلـب الأصلـي ما يزيد مـن التعويضـات أو الأربـاح أو الأجرة 

التي تُسـتحق بعد تقديـم الطلبات الختامية.

ل 214
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209/ إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب الجديـد، فلمـن لـم يقبـل طلبـه التقـدم بـه إلـى 
الدوائـر الابتدائية، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.

الدائـرة الابتدائيـة،  الـذي أغفلتـه  الموضوعـي  الطلـب  الدائـرة بعـدم قبـول  إذا حكمـت   /210
فلمـن لـم يقبـل طلبـه التقـدم بطلـب إكمـال نظـره والفصـل فيـه وفقـاً لإجـراءات المعتـادة لرفـع 

الدعوى، ويحـال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.
211/ لا يجـوز فـي الاسـتئناف إدخـال مـن لـم يكـن خصمـاً فـي الدعـوى الصـادر فيهـا الحكـم 
المسـتأنف، مـا لـم يكـن الإدخـال مـن قبـل المحكمـة لمصلحـة العدالـة أو إظهـار الحقيقـة، ولا 

يجـوز التدخـل إلا ممـن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسـه.

الثالثة والثمانون المادة 

يجـوز للمسـتأنف ضـده - إلـى مـا قبـل إقفال المرافعـة - أن يرفـع اسـتئنافاً فرعيًّا يتبع الاسـتئناف 
الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشـتملة على أسـباب اسـتئنافه.

214/ فـي جميـع الأحـوال؛ يجـب أن يقدم طلب الاسـتئناف الفرعي في مذكرة مسـتقلة تشـتمل 
علـى البيانـات المنصوص عليها في المادة الثانية عشـرة بعـد المائتين )1( من اللائحة.

)ل 212( »يجلب أن يتضملن طللب الاسلتئناف - إضافلة إللى البيانلات اللواردة فلي الفقلرة )1( ملن الملادة الحاديلة   )1(
الحلال -،  التجلاري - بحسللب  المسلتأنف ورقلم هويتله، أو رقلم السلجل  النظلام - الآتلي: أ- اسلم  والثمانيلن ملن 
وعنوانله، وملن يمثلله، ورقلم رخصلة المحاملاة فلي الاعتراضلات التلي يجلب رفعهلا ملن محلام. ب- اسلم المسلتأنف 

ضده ورقم هويته، أو رقم السلجل التجاري - بحسلب الحال -، وعنوانه«.
ونلص الفقلرة )1( ملن الملادة 81/ »يُرفلع الاسلتئناف بصحيفة يودعها المسلتأنفِ أو مَلن يمثله للدى الإدارة المختصة، 
عللى أن تتضملن الصحيفلة: بيانلات الحكم المسلتأنَف، وأسلباب الاسلتئناف، وطلبلات المسلتأنفِ، والبيانات الأخرى 

التي تحددها الائحة«.
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المادة الرابعة والثمانون

إذا لم يحضر المسـتأنف الجلسـة المحددة جاز للمحكمة الآتي:
المسـتأنف  أو طلـب  فيهـا،  القضيـة صالحـة للحكـم  إذا كانـت  فـي الاسـتئناف؛  أن تحكـم   -1

ضده الحكم.
2- تأجيـل الجلسـة بمـا لا يزيـد علـى )ثلاثيـن( يومـاً، فـإذا لـم يحضـر فيهـا المسـتأنف حكمـت 

المحكمة من تلقاء نفسـها باعتبار اسـتئنافه كأن لم يكن.

222/ إذا لـم يحضـر المسـتأنفِ أي جلسـة - وقـد تغيَّب عن جلسـة سـابقة - فتفصـل الدائرة في 
القضيـة إن كانـت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاسـتئناف كأن لم يكن.

223/ إذا رأت الدائـرة تأجيـل الجلسـة وفـق أحـكام الفقرة )2( من المـادة الرابعـة والثمانين من 
النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المسـتأنف بالجلسـة المحددة إذا كان قد سـبق تبليغه.

المادة الخامسة والثمانون

1- يجـب علـى دائـرة الاسـتئناف -فـي حـال إلغاء الحكـم في الطلـب الأصلي- أن تعيـد القضية 
إلـى الدائرة الابتدائية لتفصل فـي الطلبات الاحتياطية.

2- يجـب علـى دائـرة الاسـتئناف إذا ألغـت الحكـم الصادر بعـدم الاختصاص في نظـر الدعوى، 
أو بعـدم جـواز نظرهـا، أو بعـدم سـماعها لمضـي المـدة، أو عـدم قبولهـا شـكلًا، أو بقبـول دفـع 

فرعـي ترتـب عليه منع السـير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التـي أصدرته للفصل في موضوعه.

224/ للدائـرة أن تحكـم بالإلغـاء الـوارد فـي الفقـرة )2( مـن المـادة الخامسـة والثمانيـن مـن 
النظـام دون أن تحـدد جلسـة للنطق به، ويعد حكمها ملزمـاً للدائرة الابتدائية التي أصدرته.
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الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

المادة السادسة والثمانون

فـي   - النظـام  بموجـب  الصـادرة   - النهائيـة  الأحـكام  فـي  النظـر  إعـادة  التمـاس  تقديـم  يجـوز 
الأحـوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشـرعية )1(.

المادة السابعة والثمانون

يرفـع التمـاس إعـادة النظر بصحيفـة يودعها الملتمس أو مَـن يمثله لـدى المحكمة التي أصدرت 
الحكـم النهائـي، وفقـاً لإجـراءات المقـررة لرفـع الدعـوى. علـى أن تتضمـن الصحيفـة بيانـات 

الحكـم المطلـوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسـباب الطلب.

52/ يجـب أن يكـون رفع طلب النقـض أو التماس إعادة النظر من محامٍ.
225/ تختـص دائرة الاسـتئناف بالنظر في طلـب الالتماس على الحكم الذي أيدته.

226/ تفصـل المحكمـة أولاً فـي جـواز قبـول التمـاس إعادة النظر والشـروط اللازمـة لقبوله في 
ـغ بهـا الأطـراف، ولهـا إذا رأت أنـه مقبـول شـكلًا أن تحكـم فـي قبـول الالتمـاس وفـي  جلسـة يبلَّ

الموضـوع بحكـم واحـد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبـات التي تناولها الالتماس.

)ن 200( ملن نظلام المرافعلات الشلرعية: »1- يحلق لأي ملن الخصلوم أن يلتملس إعلادة النظلر فلي الأحلكام النهائيلة   )1(
فلي الأحللوال الآتيلة: أ- إذا كان الحكلم قلد بنلي عللى أوراق ظهر بعلد الحكم تزويرهلا، أو بني على شلهادة قضي -من 
الجهلة المختصلة بعلد الحكلم- بأنهلا شلهادة زور. ب- إذا حصل الملتملس بعد الحكم عللى أوراق قاطعة في الدعوى 
كان قلد تعلذر عليله إبرازهلا قبلل الحكلم. ج- إذا وقلع ملن الخصلم غلش ملن شلأنه التأثيلر فلي الحكلم. د- إذا قضلى 
الحكلم بشليء للم يطلبله الخصلوم أو قضلى بأكثلر مملا طلبلوه. هلل -إذا كان منطلوق الحكلم يناقلض بعضله بعضلاً. وإذا 
كان الحكلم غيابيلاً. ز-إذا صلدر الحكلم عللى ملن للم يكلن ممثلاً تمثيلاً صحيحلاً فلي الدعلوى. 2- يحلق لملن يُعلد 

الحكلم حجلة عليله وللم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعلادة النظر في الأحكام النهائية«.
ولاطلاع على المادة )200( من نظام المرافعات الشلرعية )اضغط هنا(.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب العاشر: الاعتراض

227/ 1- لا يترتـب علـى رفـع الالتمـاس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للدائـرة التـي 
تنظـر الالتمـاس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متـى طلـب ذلـك، وكان يخشـى مـن التنفيـذ وقـوع ضـرر 

جسـيم يتعـذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.
2- يجـب علـى المحكمـة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقـف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب العاشر: الاعتراض

الفصل الرابع: النقض

الثامنة والثمانون المادة 

تختـص الدائـرة التجاريـة فـي المحكمة العليـا بالنظر فـي الاعتراضات على الأحـكام والقرارات 
التـي تصدرهـا دوائر الاسـتئناف في المحكمة؛ إذا كان محـل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

1- مخالفـة أحـكام الشـريعة الإسـلامية أو الأنظمـة، أو الخطـأ فـي تطبيقها أو تأويلهـا، أو مخالفة 
مبدأ قضائي صادر مـن المحكمة العليا.

2- صـدوره مـن محكمـة غيـر مختصـة، أو صـدوره مـن محكمـة غيـر مشـكلة تشـكيلًا صحيحـاً 
وفق أحكام النظام.

3- الخطـأ فـي تكييف الواقعة أو في وصفها.
4 - فصلـه فـي نزاع خلافاً لحكم آخر سـبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

228/ تنشـأ فـي المحكمـة العليـا وحـدة لتهيئـة نظـر الاعتراضـات بطلـب النقـض فـي القضايـا 
التجارية، تشـكل من عدد من القضـاة والباحثين، تتولى الآتي:

أ- فحـص الاعتراضـات علـى الأحـكام الصادرة في القضايـا التجارية من جهة الشـروط المتعلقة 
بالشكل واسـتيفاء البيانات الأساسية.

ب- إعـداد الدراسـات والبحوث في المسـائل التي تطلبها الدائرة التجارية فـي المحكمة العليا.
ج- إعداد وصياغة مسـودات الأحكام والقرارات.

229/ تعـد الإدارة المختصـة في المحكمة العليا إجـراءات تهيئة طلب النقض.
عنـه،  وملخصـاً  عليـه،  المعتـرض  الحكـم  بيانـات  النقـض  طلـب  يتضمـن  أن  يجـب   /230

والأسـباب التي بني عليهـا الاعتراض، وطلبات المعترض.
231/ يجـب أن يرافق طلب النقض الآتي:

1- صـورة من الوثيقة التي تثبـت صفة ممثل المعترض.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب العاشر: الاعتراض

إذا كان  الابتدائيـة  الدرجـة  المعتـرض عليـه، وصـورة نسـخة حكـم  الحكـم  2- صـورة نسـخة 
الحكـم المعترض عليه قد أحال إليه في أسـبابه.

3- المسـتندات التي تؤيد الاعتراض.
232/ يجـب أن يتضمـن الاعتـراض تحديـد الأسـباب علـى نحـو يبيـن سـبب الاعتـراض الـذي 

يعـزوه المعترض إلى الحكـم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه.
234/ لا يقبـل الاعتـراض بطلـب نقـض الحكـم وفقـاً للفقـرة )4( مـن المـادة الثامنـة والثمانيـن 

من النظام إلا إذا كان الحكم السـابق مكتسـباً الصفة النهائية.

التاسعة والثمانون المادة 

لا يترتـب علـى الاعتـراض أمـام المحكمـة العليـا وقـف تنفيـذ الحكم، على أنـه يجـوز للمحكمة 
أن تأمـر بوقـف تنفيـذه إذا طُلـب ذلـك فـي صحيفـة الاعتـراض، وقـدرت أن تنفيـذه يرتـب آثـاراً 

تداركها. يتعذر 

233/ 1- يجـب أن يتضمـن طلـب وقـف التنفيـذ المنصوص عليه فـي المادة التاسـعة والثمانين 
من النظام أسـباب طلب وقف التنفيـذ، والآثار المترتبة عليه.

2- إذا تضمـن طلـب النقـض طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم، فيحـال الطلـب إلـى الدائـرة المختصـة 
للفصـل فيـه، ويكتفى - حال رفضـه - بإثبات ذلك في المحضر.

3- للمحكمـة إذا رأت الأمـر بوقـف تنفيـذ الحكـم - وفـق أحـكام المـادة التاسـعة والثمانيـن مـن 
النظـام - أن تطلب مـن طالب النقض تقديم ضمان.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب العاشر: الاعتراض

التسعون المادة 

يتولـى أحـد قضـاة الدائرة دراسـة الاعتـراض وإعداد تقريـر يتضمـن ملخصاً لأسـباب الاعتراض 
والـرد عليهـا، ويعرضـه علـى الدائـرة. فـإن رأت الدائـرة أن الاعتـراض غيـر جائـز أو غيـر مقبـول 
لفـوات موعـد الاعتـراض، أو لإقامتـه علـى غيـر الأسـباب المبينـة فـي النظـام؛ أمرت بعـدم قبوله 

بقرار يثبت في محضر الجلسـة، مع إشـارة موجزة إلى سـبب القرار.
وإن رأت الدائـرة أن الاعتـراض جديـر بالنظـر حـددت جلسـة لنظـره. ويجـوز لها في هـذه الحالة 

أن تأمـر بتبادل المذكرات من الأطراف.

54/ فـي جميـع الأحـوال؛ يجـب أن تكـون المرافعـة وتقديم أي مذكـرات لدى الدائـرة التجارية 
فـي المحكمة العليا من محام.

المادة الحادية والتسعون

إذا رأت الدائـرة ضـرورة المرافعـة الشـفهية، فلهـا أن تسـمع أقوال أطراف الاعتـراض، ولا يجوز 
إبداء أسـباب شـفهية في الجلسـة غير الأسـباب التي سـبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، 
مـا لـم تكـن متعلقـة بالنظـام العـام. وللدائـرة - اسـتثناءً - أن تـأذن لأطـراف الاعتـراض بإيـداع 
مذكـرات تكميليـة متـى رأت أن الفصـل فـي الاعتـراض يتطلـب ذلـك. وتحـدد الدائـرة المواعيد 

التي يجـب إيداع تلك المذكرات فيها.

235/ لا يجـوز إبـداء أسـباب فـي طلب النقض لم يسـبق إبداؤهـا في الاسـتئناف - وكان ممكناً 
إبداؤها فيه -.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب العاشر: الاعتراض

الثانية والتسعون المادة 

إذا نقضـت الدائـرة الحكـم المعتـرض عليـه؛ لمخالفـة قواعـد الاختصـاص، فعليهـا الفصـل فـي 
الاختصـاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلـى المحكمة المختصة.

وإذا نقضـت الحكـم لغيـر ذلـك، فتحيـل القضيـة إلـى المحكمة التـي أصدرت الحكـم المعترض 
عليـه لتفصـل فيهـا مـن جديـد مـن غيـر مـن نظرهـا. وفـي هـذه الحالـة يجـب علـى المحكمـة التي 

أحيلـت إليهـا القضيـة أن تتبع حكم المحكمة العليا فـي المبدأ الذي فصلت فيه.
ومـع ذلـك، إذا قـررت المحكمـة نقض الحكم المعتـرض عليه، وكان الموضـوع صالحاً للفصل 

فيه؛ وجـب عليها أن تحكم فيه.

236/ فـي جميـع الأحـوال؛ إذا قـررت المحكمـة نقـض الحكـم المعتـرض عليـه للمـرة الثانيـة، 
وجـب عليها أن تحكم فيه.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الحـادي عشـر

أحكام ختامية
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الحادي عشـر: أحكام ختامية

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

الثالثة والتسعون المادة 

فيمـا لـم يـرد فيـه نص خـاص فـي النظام، تطبـق أحـكام نظـام المرافعات الشـرعية علـى الدعاوى 
التـي تختـص بنظرها المحكمة بما لا يخالـف طبيعة الدعوى التجارية.

المادة الرابعة والتسعون

1- يصـدر المجلس قواعد تخصيص القضـاة للمحاكم التجارية.
2- تتولـى الإدارة المختصـة فـي الـوزارة نشـر جميـع الأحـكام التجاريـة متـي اكتسـبت الصفـة 

النهائيـة، ويجوز أن يعهد بنشـرها إلـى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
ن مـن عـدد مـن قضـاة وفنييـن  تكـوَّ التجـاري  القضـاء  لدراسـات  الـوزارة وحـدة  فـي  تنشـأ   -3
وباحثيـن، وتختـص بإعداد الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالقضاء التجاري، ومتابعـة متطلبات 

إنفـاذ النظـام واللائحة، وإبداء الرأي في المسـائل التي تحال إليها.

والاسـتئنافية  الابتدائيـة  التجاريـة  الدوائـر  مـن  الصـادرة  النهائيـة  الأحـكام  جميـع  تنشـر   /279
والدائـرة التجاريـة في المحكمة العليا، ويتـاح الاطلاع عليها للعموم. 

280/ تسـري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشـأة في المحاكم العامة.
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اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

الباب الحادي عشـر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والتسعون

يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع المجلـس - اللائحـة، والقـرارات اللازمـة لإنفـاذ النظـام، وتنشـر 
في الجريدة الرسـمية ويعمل بها بعد نشـرها.

المادة السادسة والتسعون

مـا  ويلغـي كل  الرسـمية،  الجريـدة  فـي  نشـره )1(  تاريـخ  مـن  يومـاً  )سـتين(  بعـد  بالنظـام  يعمـل 
يتعـارض معه من أحكام.

281/ تنشـر اللائحة في الجريدة الرسـمية، ويعمل بها من تاريخ نشـرها )2(.

نُشلر نظام المحاكم التجارية في الجريدة الرسلمية )أم القرى( يوم الجمعة 1441/8/24هل الموافق 2020/4/17م   )1(
في العدد رقم )4827(. ولاطاع على النشلر ) اضغط هنا (.

نُشلرت الائحلة التنفيذيلة لنظلام المحاكلم التجارية فلي الجريدة الرسلمية )أم القلرى( يوم الجمعلة 1441/11/12هل   )2(
الموافلق 2020/7/3م فلي العدد رقم )4838(. ولاطاع على النشلر ) اضغط هنا (.

https://www.ncar.gov.sa//Uploads/00d651fb-5175-40e5-b621-6789a5f0b3f6.pdf
https://www.ncar.gov.sa//Uploads/00d651fb-5175-40e5-b621-6789a5f0b3f6.pdf
https://www.ncar.gov.sa//Uploads/195aabda-2311-4f04-ba8d-1467ac42058b.pdf
https://www.ncar.gov.sa//Uploads/195aabda-2311-4f04-ba8d-1467ac42058b.pdf
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اللائحة التنفيذية 
لنظام المحاكم 

التجارية
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التفصيـلي الموضوعي

  اللائحـة التنفيذيـة لنظام المحاكم التجارية

اللائحـــة

الفهرس التفصيلي للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

  136 الباب الأول: الأحكام العامة  

136 التعريفات: المادة )1(:  

136 الفصل الأول: الأحكام المشتركة  

136 السريان: المادة )2(:  
136 حساب المواعيد: المادة )3(:  
136 اللغة: المادتان )4(، )5(:  
136 معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية: المادة )6(:  
137 الضمان: المادة )7(:  
137 الاتفاق الخاص بين الأطراف: المواد من )8( إلى )10(:  

137 الفصل الثاني: تكوين المحكمة  

137 الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: المادة )11(:  
137 الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: المادة )12(:  
138 أعوان القضاء: المادة )13(:  

138 الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة  

138 الاستعانة بالقطاع الخاص: المادتان )14(، )15(:  
138 الإدارات والوحدات المتخصصة: المادتان )16(، )17(:  
138 استئناس المحكمة برأي التجار: المواد من )18( إلى )21(:  
139 الآراء الفنية الاستشارية: المادة )22(:  

139 الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني  

139 أحكام عامة: المواد من )23( إلى )28(:  
139 الترافع عن بُعد: المواد من )29( إلى )30(:  
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التفصيـلي الموضوعي

  اللائحـة التنفيذيـة لنظام المحاكم التجارية

اللائحـــة

140 الفصل الخامس: الاختصاص  
140 الاختصاص النوعي: المادة )31(:  
140 الاختصاص المكاني: المادة )32(:  
140 الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص: المواد من )33( إلى )35(:  
140 الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة  
140 المادتان )36(، )37(:  

140 الفصل السابع: المدد الإجرائية  
140 المادة )38(:  

140 الفصل الثامن: التبليغ  
140 عنوان التبليغ: المواد من )39( إلى )42(:  
141 إجراءات التبليغ: المواد من )43( إلى )45(:  
141 الفصل التاسع: حق الاطلاع  
141 طلب الحصول أو الاطلاع على مستند: المواد من )46( إلى )50(:  
142 الفصل العاشر: التمثيل في الدعوى التجارية  
142 الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ: المادتان )51(، )52(:  
142 الترافع من محامٍ: المادتان )53(، )54(:  
142 تمثيل الشخصية الاعتبارية: المادة )55(:  
142 أثر مخالفة أحكام التمثيل: المادة )56(:  
143 الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة  
143 المادة )57(:  

143 الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة: المادتان )58(، )59(:  
143 المصالحة بعد القيد: المواد من )60( إلى )64(:  
144 الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة  
144 المواد من )65( إلى )68(:  
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التفصيـلي الموضوعي

  اللائحـة التنفيذيـة لنظام المحاكم التجارية

اللائحـــة

  146 الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى  

146 الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد  

146 المواد من )69( إلى )75(:  

147 الفصل الثاني: قيد الدعوى  

147 بيانات صحيفة الدعوى: المادتان )76(، )77(:  
147 إجراءات القيد: المواد من )78( إلى )82(:  

147 الفصل الثالث: تهيئة الدعوى وإدارتها  

147 تهيئة الدعوى: المادة )83(:  
148 خطة إدارة الدعوى: المادة )84(:  
148 تنفيذ خطة إدارة الدعوى: المادتان )85( - )87(:  

148 الفصل الرابع: نظر الدعوى  

148 المرافعة الكتابية: المادة )88(:  
148 تنظيم الجلسات وإدارتها: المواد من )89( إلى )93(:  
149 مَحضَر القضية: المادة )94(:  

149 الفصل الخامس: الحضور والغياب  

149 المواد من )95( إلى )100(:  

150 الفصل السادس: الطلبات المستعجلة  

150 المادة )101(:  

150 تقديم الطلب المستعجل وقيده: المادتان )102(، )103(:  
150 الفصل في الطلب المستعجل: المواد من )104( إلى )109(:  
150 انقضاء الحكم في الطلب المستعجل: المواد من )110( إلى )112(:  
151 أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة: المادتان )113(، )114(:  
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  153 الباب الثالث: الإثبات  
153 المادة )115(:  

153 الفصل الأول: الإقرار  
153 المادة )116(:  

153 الفصل الثاني: الكتابة  
153 المواد من )117( إلى )119(:  

153 الفصل الثالث: طلب المستندات  
153 المادة )120(- )122(:  

154 الفصل الرابع: الشهادة  
154 المواد من )123( إلى )129(:  

154 الفصل الخامس: اليمين  
154 المواد من )130( إلى )133(:  

155 الفصل السادس: الاستجواب  
155 المادة )134(- )137(:  

155 الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني  
155 المواد من )138( إلى )141(:  

155 الفصل الثامن: الخبرة  
155 إجراءات الاستعانة بالخبرة: المواد من )142( إلى )146(:  
156 إدارة إجراءات الخبرة: المادة )147(:  
156 التزامات الخبير وصلاحياته: المواد من )148( إلى )152(:  
157 تقرير الخبير: المواد من )153( إلى )155(:  
157 مناقشة الخبير: المواد من )156( إلى )158(:  
157 حجية الخبرة: المادتان )159(، )160(:  



132

التفصيـلي الموضوعي
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158 الفصل التاسع: العرف التجاري  

158 المادة )161(:  

  160 الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء  

160 الفصل الأول: الأحكام  

160 انتهاء المرافعة: المادتان )162(، )163(:  
160 الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: المادة )164(:  
160 المداولة: المادتان )165(، )166(:  
160 مسودة الحكم: المادتان )167(، )168(:  
161 النطق بالحكم: المادة )169(:  
161 نسخة الحكم: المواد من )170( إلى )173(:  

المادتـان )174(،  المداولـة فيهـا فـي المحضـر:  نتيجـة  بإثبـات  التـي يكتفـى  الأحـكام 
161   :)175(
161 تسليم نسخة الحكم: المادة )176(:  
161 ل: المواد من )177( إلى )179(:   التنفيذ المعجَّ
162 تصحيح وتفسير الحكم: المواد من )180( إلى )182(:  

162 الفصل الثاني: أوامر الأداء  

162 شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء: المواد من )183( إلى )185(:  
162 تقديم طلب أمر الأداء: المواد من )186( إلى )190(:  
163 الفصل في طلب إصدار أمر الأداء: المواد من )191( إلى )193(:  
163 إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء: المواد من )194( إلى )199(:  
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اللائحـــة

  165 البـاب الخامس: الاعتراض على الأحكام  

165 الفصل الأول: أحكام عامة  

165 المُهَل المحددة للاعتراض: المادة )200(:  
165 الاتفاق على نهائية الحكم: المواد من )201( إلى )203(:  
165 الحكم الصادر في الاعتراض: المواد من )204( إلى )206(:  
165 الفصل الثاني: الاستئناف  

165 أحكام عامة: المادتان )207(، )208(:  
166 الأثر الناقل: المواد من )209( إلى )211(:  
166 رفع طلب الاستئناف: المواد من )212( إلى )214(:  
166 إجراءات الاستئناف بدون مرافعة: المواد من )215( إلى )219(:  
167 إجراءات الاستئناف مرافعة: المواد من )220( إلى )224(:  
167 الفصل الثالث: التماس إعادة النظر  

167 المواد من )225( إلى )227(:  

168 الفصل الرابع: النقض  

168 تهيئة طلب النقض: المادتان )228(، )229(:  
168 تقديم طلب النقض: المواد من )230( إلى )232(:  
168 طلب وقف تنفيذ الحكم: المادة )233(:  
168 إجراءات الفصل في طلب النقض: المواد من )234( إلى )236(:  

  170 الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى  

170 الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة  

170 المادتان )237(، )238(:  

170 مدة نظر الدعاوى اليسيرة: المادة )239(:  
170 إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: المواد من )240( إلى )247(:  
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171 الحكم في الدعاوى اليسيرة: المواد من )248( إلى )251(:  

171 الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية  

171 شروط الدعوى الجماعية: المادة )252(:  
171 طلب قيد الدعوى الجماعية: المواد من )253( إلى )256(:  
172 قيد الدعوى الجماعية: المواد من )257( إلى )259(:  
172 ممكنات وصلاحيات المحكمة في الدعوى الجماعية: المادتان )260(، )261(:  
173 الانضمام إلى الدعوى الجماعية: المادة )262(:  
173 الممثل في الدعوى الجماعية: المواد من )263( إلى )269(:  
173 عرض التسوية في الدعوى الجماعية: المادة )270(:  
174 تهيئة الدعوى الجماعية: المادة )271(:  
174 نظر الدعوى الجماعية: المواد من )272( إلى )276(:  
174 الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية: المادتان )277(، )278(:  
175 الأحكام الختامية: المواد من )279( إلى )281(:  



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الأول

الأحكام العامة
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اللائحـــة

الباب الأول: الأحكام العامة

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني 
المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- النظـام: نظام المحاكم التجارية.
- اللائحة: اللائحـة التنفيذية للنظام.

- المجلـس: المجلس الأعلى للقضاء.
- المحكمـة: المحكمة التجارية.

- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.

الدعـوى  فـي  الأطـراف  أو  الطـرف  الأطـراف:  أو  الطـرف   -
أو الطلب.

بحسـب  بالإجـراء  المختصـة  الإدارة  المختصـة:  الإدارة   -
الأحوال.

الفصل الأول: الأحكام المشتركة

السريان

الثانية: المادة 

وفـق  النظـام  مـن  الثانيـة  المـادة  أحـكام  تطبيـق  يكـون 
الترتيب الآتي:

أ- النـص الـوارد فـي الاتفاقيـة الدوليـة التـي تكـون المملكـة 
طرفاً فيها.

ب- النـص الإجرائـي الخـاص الـوارد فـي الأنظمـة التجاريـة 
واللوائـح والقواعد المتصلة بها.

ج- النـص الوارد في النظام واللائحة.

المواعيد حساب 

الثالثة: المادة 

مـا لـم تحـدد المحكمـة وقتاً لانقضـاء الميعاد -فـي الحالات 
التـي يجـوز لهـا ذلـك-؛ فـإن الميعـاد ينقضـي فـي مسـاء اليوم 

المحـدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:
أ- في الإجراءات الإلكترونية عند السـاعة )11:59م(.

وقــت  الإلكترونية؛ بانقضــاء  غيــر  الإجــراءات  فــي  ب- 
الرسمي. العمل 

اللغة

الرابعة: المادة 

للمحكمـة قبـول الترجمـة المقدمـة مـن الطـرف إذا لـم يطعـن 
فيها الطرف الآخر.

الخامسة: المادة 

للأطـراف الاتفـاق علـى إجـراء التهيئـة المنصـوص عليـه فـي 
الفقـرة )2( مـن المادة التاسـعة عشـرة مـن النظام بلغـة أجنبية، 
معتمـدة  بترجمـة  للمحكمـة  المضاميـن  كافـة  تقـدم  أن  علـى 

العربية. باللغة 

معيار تحديـد قيمة المطالبة الأصلية

المادة السادسة:

يكـون المعتبـر فـي تحديد قيمـة المطالبة الأصليـة المنصوص 
فـي  الـواردة  المطالبـات  قيمـة  واللائحـة؛  النظـام  فـي  عليهـا 
صحيفـة الدعـوى، فيمـا عدا المطالبـة بمصاريـف التقاضي أو 
كطلـب  بمبلـغ  المطالبـة  تكـن  لـم  وإذا  المحامـاة.  أتعـاب 
قيمـة  المعتبـر  فيكـون  ونحوهـا؛  المبيـع  إعـادة  أو  الفسـخ 

الالتزام الناشـئة عنه المطالبة.
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الضمان

السابعة: المادة 

1- فيمـا لـم يـرد فيه نـص خاص؛ يكـون الضمـان المنصوص 
عليـه فـي النظـام واللائحـة بإيـداع نقـدي، أو ضمـان بنكي، أو 

رهن، أو كفيل غارم.
2- تضمـن الدائـرة حكمهـا فـي الدعـوى الحكـم بالتعويـض 

أو الإفراج عن الضمان -بحسـب الحال-.

الاتفـاق الخاص بين الأطراف

الثامنة: المادة 

فـي الأحـوال التـي يحيـل فيهـا النظـام أو اللائحـة علـى اتفـاق 
الأطـراف؛ لا يعتـد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.

التاسعة:  المادة 

واللائحـة،  النظـام  فـي  عليـه  منصـوص  اتفـاق  لأي  إضافـة 
للترافـع  محـددة  إجـراءات  علـى  الاتفـاق  للأطـراف  يجـوز 
وما يتصـل بـه وفـق أحـكام المـادة السادسـة مـن النظـام، ومـن 

ذلـك الاتفاق على أي مما يلي:
أ- عدد المذكرات.

ب- إجراءات الإخطار.
ج- المُهَل المحددة لتقديم المسـتندات.

د- تحديـد خبيـر معيـن أو إجـراءات معينـة فـي الخبـرة، بمـا 
يتصـل  فيمـا  الخبيـر  رأي  اعتمـاد  علـى  الاتفـاق  ذلـك  فـي 

بالمسـألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
هــ- خطة نظر الدعوى.

و- تقليـص أي مُـدد إجرائيـة منصـوص عليهـا فـي النظـام أو 
بـه  يـرد  لـم  بالمحكمة. وفيمـا  المتعلقـة  المـدد  عـدا  اللائحـة 
نـص خـاص، لا يجـوز للأطـراف الاتفـاق علـى مـدة تتجـاوز 

المـدد المنصـوص عليها في النظام واللائحة.

المادة العاشرة:

1- يجـب التمسـك بوجـود الاتفـاق علـى إجـراءات محـددة 
للترافـع ومـا يتصـل بـه قبـل نهايـة الجلسـة الأولى؛ وإلا سـقط 

الحق في التمسـك به.
2- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا اسـتوفى الشـروط المنصوص 

عليهـا في النظام واللائحة.

الفصل الثاني: تكوين المحكمة

الدوائـر المؤلفة مـن قاض واحد في الدرجة الابتدائية

المادة الحادية عشرة:

واحـد،  قـاض  مـن  المحكمـة  فـي  ابتدائيـة  دوائـر  تؤلـف 
وفق ما يلي:

1- دوائـر لنظر الدعاوى الآتية:
أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقرتيـن )1( و)2( مـن 
المـادة السادسـة عشـرة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة المطالبـة 

الأصليـة لا تزيد على مليون ريال.
مـن  و)9(   )8( الفقرتيـن  علـى  بنـاءً  المقامـة  الدعـاوى  ب- 
المطالبـة  مبلـغ  كان  أيـاً  النظـام  مـن  عشـرة  السادسـة  المـادة 
فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي 

الفقـرة  )1/أ( من هذه المادة.
2- دوائـر لنظر الطلبات الآتية:

السـادس  البـاب  أحـكام  وفـق  المسـتعجلة  الطلبـات  أ- 
من النظام.

ب- طلـب إصـدار أوامـر الأداء وفـق أحـكام البـاب التاسـع 
من النظام.

الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاسـتئناف

المادة الثانية عشرة:

إضافـةً إلـى نظـر الاعتراضـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
مـن  المكونـة  الاسـتئناف  دائـرة  تتولـى  النظـام؛  مـن  الثمانيـن 

قاضٍ واحد فـي المحكمة النظر في الآتي:
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أ- الاعتـراض علـى الأحـكام والقـرارات والأوامـر المتعلقـة 
بطلـب الاطـلاع علـى المسـتندات، أو اسـتردادها، أو طلـب 

إثبـات انقضاء الغرض منها.
الدعـوى  باعتبـار  الصـادرة  الأحـكام  علـى  الاعتـراض  ب- 

كأن لم تكن.

أعوان القضاء

المادة الثالثة عشرة:

المسـندة  الأعمـال  إلـى  -بالإضافـة  القضـاء  أعـوان  يتولـى 
إليهـم في النظام واللائحة- الآتي:

أ- الأعمـال المتصلة بالقيد والإحالة وتسـليم الأحكام.
ب- إجراءات التبليغ.

ج- الأعمال المسـاندة لإدارة الجلسة.
د- إجراءات تبادل المذكرات.

هـ- إدارة قاعة الجلسـات.
و-إدارة الوحدات المتخصصة.

ز- إدارة الدعـوى وملف القضية.
ذات  والفنيـة  القانونيـة  الوثائـق  كافـة  وإعـداد  صياغـة  ح- 

الصلـة بعمل المحكمة.
ط- إعـداد التقارير التـي تطلبها المحكمة.

ي- جميـع الأعمـال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك- الأعمـال ذات الصلة بالتكامـل مع الجهات المختصة.

الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة

الاستعانة بالقطاع الخاص

المادة الرابعة عشرة:

المـادة  أحـكام  -وفـق  الخـاص  بالقطـاع  الاسـتعانة  تكـون 
الخامسـة مـن النظـام- بقرار يصـدر من الوزير علـى أن يراعى 

في الاستعانة الآتي:
أ- اسـتيفاء المتطلبات النظامية لممارسـة النشاط.

ب- الإفصـاح عـن أي مصالح ولو كانت محتملة.

اللازمـة  الماديـة  والقـدرات  الفنيـة  الخبـرات  توافـر  ج- 
بالعمل. للقيام 

يتـم الاطـلاع عليهـا،  إفشـاء أي معلومـات  بعـدم  التعهـد  د- 
ولـو بعد الانتهاء من العمل.

هـ- الالتزام بالشـروط الفنية الخاصة.

المادة الخامسة عشرة:

تشـمل الاسـتعانة بالقطـاع الخـاص مرحلـة التهيئـة قبـل قيـد 
الدعاوى.

الإدارات والوحدات المتخصصة

المادة السادسة عشرة:

يجـوز أن يُسـند إلى الإدارة المختصـة -بما في ذلك الإدارات 
المركزيـة- أي مـن الإجـراءات الـواردة فـي المـادة الخامسـة 

مـن النظام، وأي إجراء آخر نـص عليه النظام أو اللائحة.

المادة السابعة عشرة:

يجـوز إنشـاء وحـدات متخصصـة لتهيئة نظـر المنازعات وفق 
أحكام النظام واللائحة.

اسـتئناس المحكمة برأي التجار

المادة الثامنة عشرة:

للمحكمة الاسـتئناس بـرأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكـون المنازعة بين تاجرين.

أو  الممارسـين  مـن  برأيـه  يسـتأنس  مـن  يكـون  أن  ب- 
الممتهنين للنشـاط محل المنازعة.

المادة التاسعة عشرة:

مـا لـم يتفق الأطـراف على من يسـتأنس برأيه؛ يكـون الاختيار 
حسـب الترتيـب فـي القائمـة التـي تعدها الـوزارة بالتنسـيق مع 
مجلـس الغـرف التجاريـة والصناعيـة أو الجهـات المختصـة 

ذات الصلة بأنشـطة التجارة أو الاستثمار.
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اللائحـــة

المادة العشرون:

علـى  الاطـلاع  برأيـه  يسـتأنس  لمـن  الاقتضـاء-  -عنـد  يتـاح 
أوراق القضية ومستنداتها.

المادة الحادية والعشرون:

تسـري علـى مـن يسـتأنس برأيه الالتزامـات الواردة فـي المادة 
الثامنـة والأربعيـن بعـد المائة والمـادة التاسـعة والأربعين بعد 

المائة من اللائحة.

الآراء الفنية الاستشارية

المادة الثانية والعشرون:

المسـائل  لإيضـاح  المختصيـن  بـرأي  الاسـتعانة  للمحكمـة 
الفنيـة فـي القوانيـن، واتفاقيات التجارة أو الاسـتثمار الدولية، 

والأنشطة المتصلة بها.

الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون: 

الأنظمـة  عبـر  الإلكترونـي  التقاضـي  إجـراءات  تكـون 
الإلكترونيـة المعتمدة من الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون:

فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  مـن  الاسـتفادة  يجـوز 
الإجـراءات الإلكترونيـة، ويسـتغنى عـن أي إجـراء تحققـت 

غايته باسـتخدام تلك التقنية.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يعتـد بإنـكار الخصـم لمـا قدمـه خصمـه لمجـرد كونـه قـدم 
إلكترونياً.

المادة السادسة والعشرون:

تكـون إجـراءات سـداد المبالـغ الماليـة المنصـوص عليها في 
النظـام واللائحة إلكترونياً.

المادة السابعة والعشرون:

1- فيمـا لـم يـرد فيه نـص خاص؛ يكـون وقت اتخـاذ الإجراء 
بعقـد  يتعلـق  فيمـا  الرسـمي  العمـل  أوقـات  فـي  الإلكترونـي 
الجلسـات وأي إجـراء يسـتلزم سـماع الطـرف أو مـن تطلبـه 
المحكمـة، ويجـوز عقدهـا خـارج وقـت العمل الرسـمي بناءً 

على موافقة المجلس.
2- فـي جميـع الأحـوال، يكون المعتبـر في التوقيـت المحلي 

للمملكة.

المادة الثامنة والعشرون:

يكتفـى عـن التوقيـع -المنصـوص عليـه في النظـام واللائحة- 
بوسـائل التحقـق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

الترافع عن بُعد

المادة التاسعة والعشرون: 

الاتصـال  وسـائل  اسـتخدام  بعـد:  عـن  بالترافـع  يقصـد 
الإلكترونيـة بين طرفيـن أو أكثر لتحقيق الحضور.

الثلاثون: المادة 

يجـوز إجـراء الترافع عـن بعد -فـي كافة الدعـاوى والطلبات 
وسـائل  اسـتخدام  عبـر  بنظرهـا-  المحكمـة  تختـص  التـي 
الإخـلال  ودون  الـوزارة،  مـن  المعتمـدة  بعـد  عـن  الاتصـال 

الجلسات. بعلنية 
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البـاب الأول: الأحكام العامة

اللائحـــة

الفصل الخامس: الاختصاص

النوعي الاختصاص 

المادة الحادية والثلاثون:

تختـص المحاكـم التجارية فـي الدعاوى المقامـة على التاجر 
المطالبـة  قيمـة  متـى كانـت  التجاريـة،  العقـود  منازعـات  فـي 

الأصليـة في الدعوى تزيد على خمسـمائة ألف ريال.

المكاني الاختصاص 

المادة الثانية والثلاثون:

للمجلـس تحديـد محكمـة تجاريـة أو أكثر تختـص بالنظر في 
نـوع معين من القضايا.

الفصل في الدفـوع المتعلقة بالاختصاص

المادة الثالثة والثلاثون:

أبـدى  إذا  المكانـي  بعـدم الاختصـاص  بالدفـع  الحـق  يسـقط 
الطـرف أي طلـب أو دفـاع أو دفـع بعدم القبول فـي أي مرحلة 

مـن مراحل الدعوى، بما في ذلـك مرحلة تهيئة الدعوى.

المادة الرابعة والثلاثون: 

يحـال الحكـم الصـادر وفـق أحـكام المـادة الثامنـة عشـرة مـن 
النظـام إلـى الإدارة المختصـة فـي مـدة أقصاهـا ثلاثـة أيـام مـن 
تاريـخ النطـق بـه، ويرفع الاعتـراض إلـى دائرة الاسـتئناف في 

مدة أقصاهـا اليوم التالي لتقديمه.

المادة الخامسة والثلاثون:

والمـادة  النظـام،  مـن  عشـرة  الثامنـة  المـادة  أحـكام  تسـري 
الرابعـة والثلاثيـن مـن اللائحـة علـى الفصـل فـي الدفـع بعـدم 

الاختصاص الولائي والمكاني.

الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة

المادة السادسة والثلاثون:

عـى بـه ناشـئاً قبـل نفـاذ النظـام، فتحتسـب  إذا كان الحـق المُدَّ
الرابعـة والعشـرين مـن  المـادة  المـدة المنصـوص عليهـا فـي 

النظـام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.

المادة السابعة والثلاثون:

فيمـا لـم يـرد فيـه نص خـاص، يبـدأ سـريان المـدة المنصوص 
اليـوم  مـن  النظـام  مـن  والعشـرين  الرابعـة  المـادة  فـي  عليهـا 

الذي يصبح فيه الدين مسـتحق الأداء.

الفصل السابع: المدد الإجرائية

المادة الثامنة والثلاثون:

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون الحـد الأقصـى للفصـل 
فـي القضية وفق الآتي:

الدرجـة  أمـام  المقامـة  الدعـاوى  فـي  يومـاً  مائـة وثمانـون  أ- 
الابتدائية، عدا الدعاوى اليسـيرة.

علـى  بالاسـتئناف  الاعتراضـات  فـي  يومـاً  عشـرون  ب- 
الأحـكام التي يكتفى بنظر الاسـتئناف فيها دون مرافعة.

ج- تسـعون يومـاً فـي الاعتراضات بالاسـتئناف على الأحكام 
غير المشـمولة بالفقرة )ب( من هذه المادة.

الفصل الثامن: التبليغ

التبليغ عنوان 

المادة التاسعة والثلاثون:

يجـب أن يكـون اختيـار العنـوان وفـق أحـكام المـادة التاسـعة 
من النظام مكتوباً.
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البـاب الأول: الأحكام العامة

اللائحـــة

المادة الأربعون:

يتحقـق تبليـغ الشـخص الاعتبـاري بتبليغ الشـخص المفوض 
بتلقي التبليغات في السـجل التجاري.

المادة الحادية والأربعون:

مـن  التاسـعة  المـادة  مـن  )1/هــ(  الفقـرة  أحـكام  تسـري  لا 
النظام فـي الحالتين الآتيتين:

أ- انقطاع الخصومة.
ب- الاعتـراض بالتماس إعادة النظر.

المادة الثانية والأربعون:

لا تسـري أحـكام الفقـرة )1/و( مـن المادة التاسـعة من النظام 
بعـد انقضـاء )خمـس سـنوات( مـن تاريـخ العقـد مـا لـم يتفـق 

الأطراف على خلاف ذلك.

التبليغ إجراءات 

المادة الثالثة والأربعون:

يجـب أن يتضمـن إشـعار حصـول التبليـغ بيـان صفـة الموجـه 
التبليغ. إليه 

المادة الرابعة والأربعون:

أن  النظـام  مـن  عشـرة  الثانيـة  المـادة  أحـكام  لتطبيـق  يشـترط 
يكـون عنـوان الموجـه إليـه التبليـغ مثبتـاً فـي وثيقـة مبرمـة بيـن 

الطرفين.

المادة الخامسة والأربعون:

يعـد تبليـغ الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة تبليغـاً لغير شـخصه 
إليـه  فـي مقـر سـكن مـن وجـه  السـاكنين معـه  تبلـغ أحـد  إذا 

التبليغ.

الفصل التاسع: حق الاطلاع

طلب الحصول أو الاطلاع على مسـتند

المادة السادسة والأربعون:

السادسـة  للمـادة  وفقـاً  المقـدم  يتضمـن الطلـب  أن  يجـب 
والأربعيـن مـن النظـام تحديـد المسـتندات بذاتهـا أو أنواعها، 
وعلاقتهـا بالتعامـل التجـاري أو بالدعـوى، وإذا كان الطلـب 
الطلـب  مقـدم  فعلـى  المسـتندات،  مـن  بمجموعـة  متعلقًـا 

تصنيفها بحسـب نوعها.

المادة السابعة والأربعون:

الفقـرة  أحـكام  وفـق  المسـتند  بسـرية  يتمسـك  مـن  علـى   -1
)1/ج( مـن المـادة السادسـة والأربعيـن مـن النظـام أن يبيـن 

وجه السرية.
2- يرجـع تقديـر سـرية المسـتند - فـي حـال التمسـك بهـا- 

إلـى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- مـا إذا كانـت السـرية متقـررة بموجـب نظـام، أو قـرار مـن 

المختصة. الجهة 
ب- مـا إذا تضمـن الاتفـاق بيـن الطرفيـن سـرية المسـتند أو 

عدم سريته.
ج- مـا إذا كان مـن شـأن الاطـلاع علـى المسـتند انتهـاك أي 

حق في السـر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

إتاحـة اطلاع العموم علـى بيانات الدعاوى التجارية

المادة الثامنة والأربعون:

المـادة  مـن   )2( الفقـرة  أحـكام  وفـق  الاطـلاع  طلـب  يكـون 
الثالثـة عشـرة مـن النظـام إلكترونيـاً؛ ولا يجـوز نشـر أو تداول 
أي بيانـات أو وثائـق فـي القضية إلا وفق الأحـكام المنصوص 

عليهـا في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

المادة التاسعة والأربعون:

نسـخ  علـى  الاطـلاع  القضيـة  أوراق  علـى  الاطـلاع  يشـمل 
الأحـكام والقرارات الصادرة فيها.
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البـاب الأول: الأحكام العامة

اللائحـــة

الخمسون: المادة 

أو  التجاريـة  الدعـوى  أوراق  بعـض  تقريـر سـرية  يكـون   -1
مسـتنداتها وفـق أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة الثالثـة عشـرة 
مـن النظـام بنـاءً علـى طلـب يقدم مـن أي من الأطـراف أو ذي 
-عنـد  وللمحكمـة  الطلـب،  أسـباب  متضمنـاً  مصلحـة 
إلـى  المسـتندات مؤقتـاً  أو  الأوراق  تقريـر سـرية  الاقتضـاء- 

حيـن الفصل في الطلب.
قابـل  غيـر  بقـرار  السـرية  طلـب  فـي  المحكمـة  تفصـل   -2

للطعـن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:
المحكمـة  لغيـر  المسـتندات  أو  الأوراق  سـرية  تقريـر  أ- 

والأطراف.
ب- تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المسـتندات.

ج- تقرير سـرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.

الفصل العاشر: التمثيل في الدعوى التجارية

الدعـاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ

المادة الحادية والخمسون:

يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا 
المحكمـة وجميـع طلبـات الاسـتئناف مـن محـام، ويسـتثنى 

من ذلك الآتي:
أ- الدعـاوى المنصـوص عليها فـي الفقرات )2( و)8( و)9( 

من المادة السادسـة عشرة من النظام.
ب- الدعـاوى اليسـيرة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )1( من 

المادة الثامنة والسـبعين من النظام.
ج- طلبـات الاسـتئناف علـى الأحـكام والقـرارات والأوامـر 
الفقرتيـن )أ(  الصـادرة فـي الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي 

و)ب( من هذه المادة.

الثانية والخمسون: المادة 

يجـب أن يكـون رفـع طلـب النقـض أو التمـاس إعـادة النظـر 
من محامٍ.

الترافع من محامٍ

الثالثة والخمسون: المادة 

ودوائـر  الابتدائيـة  الدوائـر  أمـام  الترافـع  يكـون  أن  يجـب 
الاسـتئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:

أ- الدعـاوى المنصـوص عليها فـي الفقرات )1( و)2( و)8( 
و)9( مـن المـادة السادسـة عشـرة مـن النظام، متـى كانت قيمة 

المطالبـة الأصلية تزيد على عشـرة ملايين ريال.
و)4(   )3( الفقـرات  فـي  عليهـا  المنصـوص  ب-الدعـاوى 
متـى  النظـام،  مـن  عشـرة  السادسـة  المـادة  مـن  و)7(  و)6( 

كانـت قيمة المطالبة الأصليـة تزيد على مليوني ريال.
ج- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )5( مـن المـادة 
تتعلـق  الدعـوى  كانـت  متـى  النظـام،  مـن  عشـرة  السادسـة 

بطلـب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

المادة الرابعة والخمسون: 

أي  وتقديم  المرافعة  تكون  أن  الأحوال؛ يجب  جميع  في 
مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

تمثيل الشـخصية الاعتبارية

المادة الخامسة والخمسون: 

والثانية  والخمسين،  الحادية  المواد  أحكام  من  استثناءً 
من  والخمسين  والرابعة  والخمسين،  والثالثة  والخمسين، 
من  والترافع  والاعتراضات  الدعاوى  رفع  يجوز  اللائحة؛ 
القانونية  الإدارات  موظفي  ومن  الإدارية،  الجهات  ممثلي 
للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.

أثـر مخالفة أحكام التمثيل

المادة السادسة والخمسون:

لأحكام  بالمخالفة  مرفوعة  طلبات  أو  دعوى  أي  تقبل  لا 
من  والخمسين  الثانية  والمادة  والخمسين  الحادية  المادة 

اللائحة.
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الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة

المادة السابعة والخمسون: 

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص فـي النظـام واللائحـة ومـا لـم 
أي  علـى  تسـري  خاصـة؛  إجـراءات  علـى  الأطـراف  يتفـق 
مصالحـة ووسـاطة فـي منازعـة تجاريـة الأحـكام ذات الصلـة 
المنصـوص عليهـا فـي قواعـد العمـل فـي مكاتـب المصالحـة 

وإجراءاته.

الدعـاوى التي يجب فيها سـبق اللجوء للمصالحة 
والوساطة

الثامنة والخمسون:  المادة 

قيـد أي مـن  قبـل  المصالحـة والوسـاطة  إلـى  اللجـوء  يجـب 
الدعاوى الآتية:

المـادة  مـن  الفقـرة )3(  فـي  المنصـوص عليهـا  الدعـاوى  أ- 
السادسـة عشرة من النظام.

ب- الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )1( مـن المـادة 
الحادية عشـرة من اللائحة.

ج- الدعـاوى التـي يكـون أطرافهـا زوجيـن، أو تربطهـم صلـة 
قرابـة إلى الدرجة الرابعة.

د- الدعـاوى المتعلقـة بالعقود التي تتضمـن الاتفاق -كتابةً- 
علـى اللجـوء إلـى المصالحة والوسـاطة والتسـوية الودية قبل 

اللجوء إلى القضاء.

التاسعة والخمسون: المادة 

وثيقـة  بتقديـم  المصالحـة  إلـى  اللجـوء  سـبق  يتحقـق   -1
بانتهـاء المصالحـة بغيـر صلـح أو بصلـح في بعـض المنازعة، 
المصالحـة ومضـي  فـي إجـراءات  البـدء  يثبـت  مـا  تقديـم  أو 
المـدة المحـددة فـي الفقـرة )1( من المـادة الثامنة مـن النظام، 
المصالحـة  عمليـة  اسـتمرار  دون  الدعـوى  قيـد  يحـول  ولا 

والوساطة.
2- تطبـق أحـكام المـادة الحاديـة والعشـرين مـن النظـام فـي 
مـن  الفقـرة )1(  مـا نصـت عليـه  المدعـي  تقديـم  حـال عـدم 

هذه المادة.

القيد المصالحة بعد 

المادة الستون:

للمحكمـة فـي أي مرحلة إحالة الأطراف -بشـرط موافقتهم- 
إلـى المصالحـة والوسـاطة، ويثبـت ذلـك في محضـر القضية، 
المصالحـة  إجـراءات  مـدة  التالـي  الموعـد  فـي  وتراعـي 

والوساطة.

المادة الحادية والستون:

قيد  بعد  التسوية  أو  المصالحة  إلى  الأطراف  توصل  إذا 
من  يوقع  صلح،  محضر  في  عليه  اتفقوا  ما  أثبت  القضية، 
الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.

المادة الثانية والستون:

تنفيـذي  بسـند  فيهـا  المصالحـة  تنتهـي  التـي  الأحـوال  فـي 
بموجـب أحـكام نظـام التنفيـذ، تـزود المحكمـة بصـورة منـه، 

وتعـد الدعوى منقضية بذلك.

المادة الثالثة والستون:

تسـري أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة التاسـعة والعشـرين من 
النظـام فـي أي مرحلـة تـم فيهـا الاتفـاق ولـو بعـد قفـل بـاب 

المرافعـة أو أمـام المحكمة المعترض أمامها.
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المادة الرابعة والستون:

يجـوز لأحـد الأطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل محـدد أو 
غيـر مزمنـة للطـرف الآخـر، علـى أن للطـرف سـحب عرضـه 
فـي أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف الآخـر العـرض قبـل سـحبه 
فيسـري عليـه مـا ورد فـي نص الفقـرة )2( مـن المادة التاسـعة 

والعشرين من النظام.

الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة

المادة الخامسة والستون:

يكـون إثبـات أمـر المحكمـة المنصـوص عليه فـي الفقرة )1( 
مـن المـادة الثالثـة عشـرة من النظـام فـي محضر القضيـة، على 
أن يتضمـن إثبـات الواقعـة محـل الإخـلال، ومقـدار الغرامـة، 
الأمـر،  بحقهـم  الصـادر  الأشـخاص  أو  الشـخص  وتحديـد 

ويزود رئيس المحكمة بنسـخة منه فور صدوره.

المادة السادسة والستون:

المـادة  مـن  الفقـرة )1(  فـي  المنصـوص عليـه  الأمـر  إذا كان 
شـخص  أو  محـام  بحـق  صـادراً  النظـام  مـن  عشـرة  الثالثـة 
الجهـة  المحكمـة  فتبلـغ  بالقضيـة،  لعمـلٍ ذي صلـة  مرخـص 

المختصة، وتزودها بنسـخة من الأمر.

المادة السابعة والستون:

تسـري أحـكام الفقـرة )1( من المادة السادسـة والعشـرين من 
النظـام علـى تخلـف أي مـن الأطراف عـن تقديم مـا طلب منه 
بموجـب أحـكام النظـام واللائحـة، أو ما طلب منه فـي مرحلة 

الدعوى. تهيئة 

المادة الثامنة والستون: 

يجـوز الاعتـراض علـى القـرار المنصـوص عليـه فـي الفقـرة 
)2( مـن المادة السادسـة والعشـرين من النظـام مع الاعتراض 

علـى الحكم الصادر في الموضوع.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثانـي

إجراءات نظر 
الدعوى
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الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى

الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد

المادة التاسعة والستون:

يجـب أن يخطـر المدعـي المدعـى عليـه وفـق أحـكام الفقـرة 
)1( مـن المادة التاسـعة عشـرة مـن النظام في جميـع الدعاوى 

التـي تختص بنظرهـا المحكمة، فيما عدا الآتي: 
فـي  عليهـا  المنصـوص  بالعقوبـات  المتصلـة  الدعـاوى   -1

التجارية. الأنظمة 
2- الدعـاوى التـي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

3- الدعـاوى المحـددة إجـراءات رفعهـا بموجـب نصـوص 
نظامية خاصة.

4- الدعاوى اليسيرة.
5- الطلبات المسـتعجلة.

السبعون: المادة 

وموضـوع  الأطـراف،  الإخطـار بيانـات  يتضمـن  أن  يجـب 
النزاع، والطلبات، ومسـتند المطالبة.

المادة الحادية والسبعون:

1- يتحقـق الإخطـار بقيـام المدعـي بإرسـال البيانـات الواردة 
فـي المـادة السـبعين مـن اللائحـة إلى أي مـن عناويـن المدعى 

عليه بأي وسـيلة كانت.
إلـى  اللجـوء  يثبـت  مـا  تقديـم  الإخطـار  حكـم  فـي  يعـد   -2
التسـوية الوديـة أو المصالحـة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعوى، 
الفقـرة )1( مـن  بشـرط مضـي المـدة المنصـوص عليهـا فـي 

المادة التاسـعة عشرة من النظام.

الثانية والسبعون: المادة 

يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطـار، وفـي 
حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت الإخطـار فتطبـق  أحـكام المـادة 

الحادية والعشـرين من النظام.

الثالثة والسبعون: المادة 

1- فـي حـال قيـام أطراف التعامـل التجاري قبـل قيد الدعوى 
باتخـاذ أي مـن الإجـراءات المنصـوص عليها فـي الفقرة )2( 
الأطـراف  فيشـعر  النظـام؛  مـن  عشـرة  التاسـعة  المـادة  مـن 

المحكمـة بالبدء في اتخاذ الإجراء.
المنصـوص  الإجـراءات  علـى  الإشـراف  إسـناد  يجـوز   -2
عليهـا فـي الفقـرة )2( مـن المـادة التاسـعة عشـرة مـن النظـام 

إلى القطاع الخاص.

المادة الرابعة والسبعون:

يكـون توثيـق مـا تـم اتخـاذه بموجـب الفقـرة )2( مـن المـادة 
الإلكترونيـة  الأنظمـة  أحـد  عبـر  النظـام  مـن  عشـرة  التاسـعة 
المعتمـدة مـن الـوزارة، أو مـن موثـق معتمـد، أو مقـدم خدمـة 

مرخص من الوزارة.

المادة الخامسة والسبعون:

يقـدم المدعـي لـإدارة المختصـة عنـد قيـد الدعـوى نتيجـة ما 
فـي  عليهـا  المنصـوص  الإجـراءات  مـن  أي  مـن  اتخـاذه  تـم 

الفقرة )2( من المادة التاسـعة عشـرة من النظام -إن وجد-.
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الفصل الثاني: قيد الدعوى

بيانات صحيفة الدعوى

المادة السادسة والسبعون:

البيانـات  إلـى  الدعـوى -إضافـة  تتضمـن صحيفـة  أن  يجـب 
الشـرعية  المرافعـات  ونظـام  النظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص 

- الآتي:
أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
ب- رقـم الهويـة للشـخص الطبيعـي، ورقم السـجل التجاري 
للمسـتثمر  الاسـتثمار  وترخيـص  الاعتبـاري،  للشـخص 

الأجنبي -بحسـب الأحـوال- للمدعي والمدعى عليه.
ووكيلـه،  المدعـي  مـن  لـكل  المحمـول  الهاتـف  رقـم  ج- 

وممثل الشخص الاعتباري.
د- تاريـخ الإخطار في الدعـاوى التي يجب فيها الإخطار.

هــ- مـا يتوافر من معلومات عن نشـاط الطرف إذا كان تاجراً.
و- رقـم رخصـة المحامـاة إذا كانـت الدعـوى يجـب رفعهـا 

من محام.
ز- بيانـات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-.

المادة السابعة والسبعون:

1- يجـب أن تتضمـن صحيفـة الدعـوى بيـان الارتبـاط بيـن 
الطلبات حال تعددها.

2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من 
تضمنها  عند  الدعوى  قبول  بعدم  المحكمة  تحكم  النظام، 
طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.

إجراءات القيد

الثامنة والسبعون: المادة 

تتولـى الإدارة المختصـة التحقـق مـن متطلبـات قيـد القضيـة، 
التجاريـة،  الأنظمـة  فـي  عليهـا  منصـوص  متطلبـات  وأي 
ويجـوز أن يتـم التحقـق مـن المرفقـات إلكترونيـاً عـن طريـق 

الربـط مع الجهات المختصة.

التاسعة والسبعون: المادة 

1- تُقيِّـد الإدارة المختصـة صحيفـة الدعوى في يـوم تقديمها 
إذا كانت مسـتوفية، وتحال إلى الدائـرة المختصة فور قيدها.

2- يحـدد موعـد الجلسـة التحضيريـة للدعـوى بمـا لا يزيـد 
علـى )عشـرين( يومـاً مـن تاريـخ قيدهـا، ويبلـغ الأطـراف فـي 

اليـوم التالـي من قيد الدعوى على الأكثر.

الثمانون:  المادة 

عبـر  آليًـا  نوعهـا  حسـب  بالتسـاوي  للدوائـر  القضايـا  تحـال 
الإلكتروني. النظام 

المادة الحادية والثمانون:

أن  المسـتعجلة-  الطلبـات  عـدا  -فيمـا  عليـه  المدعـى  علـى 
بدفاعـه مشـتملة علـى جـواب صريـح ومـلاقٍ  يـودع مذكـرة 
للدعـوى، وجميـع دفوعـه، وتحديد طلباته، وجميع أسـانيده، 

وذلك قبل الجلسـة بيوم واحد على الأقل.

الثانية والثمانون: المادة 

يكـون موعـد الجلسـة الأولـى أمـام المحكمـة بعـد أربعـة أيـام 
عنـد  ويجـوز  بالدعـوى  الإبـلاغ  تاريـخ  مـن  الأقـل  علـى 
أربـع  إلـى  المـدة  تقليـص  العاجلـة  الطلبـات  وفـي  الضـرورة 
وعشـرين سـاعة، ويلـزم عنـد التقليـص تبليـغ الخصـم نفسـه 

وإمكانيـة وصوله الـى المحكمة في الموعد المحدد.

الفصل الثالث: تهيئة الدعوى وإدارتها

الدعوى تهيئة 

الثالثة والثمانون: المادة 

تتولـى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشـمل ذلك الآتي:
يتضمـن  أن  علـى  الدعـوى،  عـن  الأولـي  التقريـر  إعـداد   -1
بيـن  المنازعـة  محـل  وتحديـد  الأوليـة،  المسـائل  دراسـة 

الطرفين، ونطاق الأدلة.
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2- بيـان الإجـراءات التـي تمت قبـل القيد وفق أحـكام الفقرة 
)2( من المادة التاسـعة عشرة من النظام.

3- طلـب إكمال أي متطلبـات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:
ونشـاط  ببيانـات  صلـة  ذات  مسـتندات  أي  إكمـال  طلـب  أ- 
فـي  أو  الدعـوى  صحيفـة  فـي  إليهـا  أشـير  أو  الأطـراف 

المذكرات.
الأنظمـة  فـي  عليهـا  منصـوص  مسـتندات  أي  طلـب  ب- 

التجاريـة أو النظـام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

خطة إدارة الدعوى

المادة الرابعة والثمانون:

الثامنـة  المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص  المـدد  مراعـاة  مـع 
قيـد  بعـد  المختصـة  الإدارة  تعـد  اللائحـة،  مـن  والثلاثيـن 
الدعوى مشـروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:

أ- تصنيف الدعوى.
ب- وصفـاً مختصراً للدعوى والطلب.

ج- الوقـت المقترح لنظر الدعوى.
الجلسـات  عـدد  تشـمل  أن  علـى  الإجـراءات  تزميـن  د- 

المقترح ومواعيدها ومددها.
هــ- اقتراح أي إجراء يتطلبـه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.

تنفيـذ خطة إدارة الدعوى

المادة الخامسة والثمانون:

لـإدارة  وتحـال  الدعـوى  إدارة  خطـة  الدائـرة  رئيـس  يعتمـد 
المختصـة لتنفيذهـا، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها.

المادة السادسة والثمانون:

تتولـى الإدارة المختصة ما يلي:
1- إدارة الدعـوى وفق الخطة المعتمدة.

2- إجـراءات تبـادل المذكـرات في حـال تضمنتـه خطة إدارة 
الدعـوى أو قـررت الدائـرة أو القاضـي المحضر إجـراء تبادل 

المذكرات.
ولـإدارة المختصـة الرفـع إلـى الدائـرة -عنـد الاقتضـاء- عن 

أي صعوبـات تواجههـا؛ لتقرير ما تراه الدائرة.

المادة السابعة والثمانون:

تعـد الإدارة المختصة تقريـراً نهائياً، يتضمن الآتي:
وخلاصـة  القضيـة،  فـي  تمـت  التـي  لإجـراءات  ملخصـاً  أ- 

وافيـة للطلبات والبينات والدفوع.
ب- دراسـة قانونيـة وافيـة عن القضية، مشـتملة علـى المبادئ 

والسـوابق القضائية ذات الصلة.
ج- اقتراح مشـروع الحكم.

الفصل الرابع: نظر الدعوى

الكتابية المرافعة 

الثامنة والثمانون: المادة 

أسـئلة  وتوجيـه  المذكـرات  تقديـم  الكتابيـة  المرافعـة  تشـمل 
الأحـوال  جميـع  وفـي  الإلكترونـي،  النظـام  عبـر  المحكمـة 

د الطرف الآخر بـكل ما يقدم في القضية. يجـب أن يُزَوَّ

تنظيم الجلسات وإدارتها

التاسعة والثمانون: المادة 

علـى  الأسـبوع  فـي  بواقـع يوميـن  جلسـاتها  دائـرة  كل  تعقـد 
الأكثـر، علـى ألا يقـل عـدد الدعـاوى المنظـورة أسـبوعياً عـن 
الدائـرة،  لـدى  المنظـورة  الدعـاوى  ربـع  أو  دعـوى،  سـبعين 

أيهما أقل.

التسعون: المادة 

أن  علـى  المرافعـة،  قبـل  تحضيريـة  جلسـة  المحكمـة  تعقـد 
يجري فيها الآتي:

أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عـرض الصلح على الأطراف.

ج- حصـر الطلبـات والدفـوع، وتحديـد محـل المنازعـة بيـن 
الطرفين، ومسـتوى تعقيد القضية.

د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشـهود.
هــ- اعتماد خطة إدارة الدعوى.
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المادة الحادية والتسعون:

تُعقـد الجلسـة التحضيريـة بحضـور أطـراف الدعـوى، ويُعـد 
-بنـاءً عليهـا- تقريـرٌ يتضمـن ما انتهـت إليه الجلسـة، ويعتمد 

من رئيس الدائرة.

الثانية والتسعون: المادة 

القضيـة،  لـدارس  التحضيريـة  الجلسـة  إدارة  إسـناد  للدائـرة 
ولها الاسـتعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

الثالثة والتسعون: المادة 

فـي  الأوليـة  المسـائل  مـن  التحقـق  -بعـد  للمحكمـة   -1
الجلسـة التحضيريـة- أن تؤجـل الجلسـة بما لا يتجاوز سـتين 
يومـاً، وإذا اقتضـى الأمـر التأجيـل للمـرة الثانيـة فـلا يتجـاوز 
سـبب  تبيـن  أن  المحكمـة  وعلـى  يومـاً،  ثلاثيـن  التأجيـل 

التأجيـل في محضر القضية.
بعـد  مرافعـة  جلسـتي  للجلسـات  الأقصـى  الحـد  يكـون   -2
تبليـغ المدعـى عليـه، ولا يجـوز التأجيـل فيمـا زاد عليهـا إلا 
تبيـن  إذا  ذلـك:  ومـن  الاسـتثنائية،  والظـروف  الحـالات  فـي 
للمحكمـة أن أسـباباً خارجـة عـن إرادة الخصـم حالـت دون 
اتخـاذ الإجـراء المطلـوب، كالمـرض الطـارئ لأحـد أطراف 
مـن  الشـهود  أحـد  تمكـن  عـدم  أو  ممثليهـم،  أو  الدعـوى 

الحضور لظرف طارئ.

القضية مَحضَر 

المادة الرابعة والتسعون:

المحكمـة،  بيانـات  القضيـة  محضـر  فـي  يُثبـت  أن  يجـب 
والأطـراف،  والجلسـة،  القضيـة  وبيانـات  القضـاة،  وأسـماء 

وممثليهـم، والحاضرين ممـن طلبت المحكمة حضورهم.

الفصل الخامس: الحضور والغياب

المادة الخامسة والتسعون:

لـم تكـن وفـق أحـكام  الدعـوى كأن  باعتبـار  الحكـم  يسـري 
الفقـرة )1( مـن المـادة الحاديـة والثلاثيـن مـن النظـام في حال 

عدم حضور المدعي أي جلسـة بعد السـير فيها.

المادة السادسة والتسعون:

يكـون حكـم المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن قابـلًا 
للاعتـراض وفق أحكام النظام.

المادة السابعة والتسعون:

المدعـي  وتقـدم  تكـن  لـم  كأن  الدعـوى  باعتبـار  حكـم  إذا 
بالدعـوى ذاتها، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

الثامنة والتسعون: المادة 

لا يمنـع الحكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن مـن الاعتـداد 
بمـا تضمنتـه القضية من بينات أو إجراءات.

التاسعة والتسعون: المادة 

إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه -وفـق أحـكام النظـام- ولـم 
يحضر، فيسـقط حقه فـي الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.

المائة: المادة 

لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي فـي الجلسـة التي تخلَّـف فيها 
ل فـي الطلبـات المبلغ بها  خصمـه طلبـات جديـدة، أو أن يعـدِّ
خصمـه، مـا لـم يكن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر، 

وغيـر مؤثر في حق من حقوقه.
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الفصل السادس: الطلبات المستعجلة

المـادة الأولى بعد المائة:

تتولـى الدوائـر المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )2( مـن المـادة 
الحاديـة عشـرة مـن اللائحة الفصل فـي الطلبات المسـتعجلة؛ 
سـواءً رفـع الطلـب قبل رفـع الدعـوى الموضوعيـة أو بعدها، 
وللطـرف أن يتقـدم بالطلـب إلـى الدائـرة التـي تنظـر الدعـوى 

الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاسـتئناف.

تقديم الطلب المسـتعجل وقيده

المـادة الثانية بعد المائة:

بالإضافـــة إلـــى البيانـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
يتضمـــن  أن  يجـــب  اللائحـــة،  مـــن  والســـبعين  السادســـة 

الطلب المستعجل الآتي:
أ- خلاصـة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسـية.

ب- تحديد الطلب المسـتعجل وأسانيده.
ج- مبررات حالة الاسـتعجال.

المـادة الثالثة بعد المائة:

الدائـرة  إلـى  فـوراً  وتحيلـه  الطلـب،  المختصـة  الإدارة  تقيـد 
بعـد أن تُحدد موعداً لنظره.

الفصل في الطلب المسـتعجل

المـادة الرابعة بعد المائة:

إذا لـم يحضـر المدعـي أو مـن ينـوب عنه في الموعـد المحدد 
لنظر الطلب المسـتعجل؛ فتقضـي المحكمة بعدم قبوله.

المادة الخامسـة بعد المائة:

للدائـرة أن تفصـل فـي الطلب المسـتعجل دون تبليـغ المدعى 
عليـه، متـى كانـت طبيعـة الطلـب تقتضـي ذلـك، علـى أن يبلغ 

المحكوم عليه بنسـخة منه فور صدوره.

المادة السادسـة بعد المائة:

تفصـل الدائـرة فـي الطلـب فـي الجلسـة الأولـى؛ ولهـا تأجيـل 
البـت فـي الطلـب -عنـد الاقتضـاء-، وفـي جميـع الأحـوال 
يجـب البـت فـي الطلـب خلال مـدة لا تتجاوز ثلاثـة أيام عمل 

من تاريخ الإحالة.

المادة السـابعة بعد المائة:

يجـوز -عنـد الاقتضـاء- الفصـل فـي الطلـب المسـتعجل فـي 
غير أوقات العمل الرسـمية أو في أوقات العطل الرسـمية.

المـادة الثامنة بعد المائة:

مـدى  علـى  المسـتعجل  الطلـب  فـي  المحكمـة  نظـر  يقتصـر 
ثبـوت  التحقـق مـن  الطلـب المسـتعجل، دون  توافـر شـروط 

الموضوعي. الحق 

المادة التاسـعة بعد المائة:

تحيـل الدائـرة الحكـم الصـادر فـي الطلـب المسـتعجل خلال 
مـدة أقصاها اليوم التالي مـن النطق به إلى الإدارة المختصة.

انقضاء الحكم في الطلب المسـتعجل

المادة العاشـرة بعد المائة:

1- يقصـد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره.
2- لـكل ذي مصلحـة التقـدم إلـى المحكمـة للحصـول علـى 
مـا يثبـت تحقـق حالة مـن الحـالات الموجبة لانقضـاء الحكم 

الصادر في الطلب المسـتعجل.

المادة الحادية عشـرة بعد المائة:

تسـري أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة الخامسـة والثلاثيـن من 
الطلـب  فـي  الحكـم  تعديـل  أو  إلغـاء  طلـب  علـى  النظـام 

المسـتعجل، متى اسـتجدت واقعة مؤثرة في القضية.
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المادة الثانية عشـرة بعد المائة:

لا ينقضـي الحكـم الصـادر في الطلبـات المسـتعجلة بموجب 
مـن  والثلاثيـن  الخامسـة  المـادة  مـن  )1/ج(  الفقـرة  أحـكام 

النظـام بصدور حكـم ابتدائي في الطلبات الأصلية.

أحكام خاصة ببعض الطلبات المسـتعجلة

المادة الثالثة عشـرة بعد المائة:

يجـب أن يرافـق طلـب المنـع مـن السـفر تقديـم ضمـان نقدي 
وللمحكمـة  الأصليـة،  المطالبـة  قيمـة  مـن   %2 عـن  يقـل  لا 

-عند الاقتضـاء- طلب تقديم ضمان إضافي.

المادة الرابعة عشـرة بعد المائة:

طلـب  فـي  صـادر  حكـم  علـى  بنـاءً  السـفر  مـن  للممنـوع 
مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمـة ضمانـاً بالمبلـغ المدعـى بـه، 

وتـأذن له المحكمة بالسـفر فور تقديمه للضمان.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

البـاب الثالـث

الإثبات
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الباب الثالث: الإثبات

المادة الخامسـة عشرة بعد المائة:

مـن  بـه  أمـرت  عمـا  العـدول  المحكمـة  قـررت  حـال  فـي 
إجـراءات الإثبـات، أو لم تأخـذ بنتيجة إجراء الإثبـات؛ فتبين 

أسـباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.

الفصل الأول: الإقرار

المادة السادسـة عشرة بعد المائة:

مـا لـم يتفـق أطـراف المصالحة والوسـاطة على خـلاف ذلك، 
المصالحـة  بغيـر  المتاحـة  والمسـتندات  الأدلـة  عـدا  وفيمـا 
والوسـاطة ومـا يسـتلزمه تنفيـذ الصلـح أو التسـوية؛ لا يحتـج 
أو  والوسـاطة،  المصالحـة  إجـراءات  أثنـاء  تـم  إقـرار  بـأي 
أو  فيهـا،  المقدمـة  والمسـتندات  العـروض  مـن  اسـتنتج 

عنها. الناتجة 

الفصل الثاني: الكتابة

المادة السـابعة عشرة بعد المائة:

مـن احتـج عليـه بورقـة عاديـة، وناقـش موضوعهـا؛ فـلا يقبـل 
منـه بعـد ذلك إنكار الخـط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

المادة الثامنة عشـرة بعد المائة:

تسـري أحـكام المـادة الرابعـة والأربعيـن مـن النظـام علـى أي 
مراسـلة صـادرة عـن تابـع لمـن احتـج عليـه بالمراسـلة، متـى 

مكن المرسـل من اسـتخدام أداة الإرسال باسم المتبوع.

المادة التاسـعة عشرة بعد المائة:

يجـوز اعتبـار التأشـير علـى سـند الديـن قرينـة فـي الإثبـات، 
ولـو لـم يكـن بخـط الدائـن ولا موقعـاً منـه، مـا دام السـند لـم 

يخرج من حيازته.

الفصل الثالث: طلب المستندات

المادة العشـرون بعد المائة:

أمـرت  مـا  تقديـم  فـي  مـرة  مـن  أكثـر  أي طـرف  اسـتُمهِل  إذا 
الفقـرة  الطـرف الآخـر وفـق أحـكام  إلـى  بتقديمـه  المحكمـة 
فـي  فيعـد  النظـام؛  مـن  والأربعيـن  السادسـة  المـادة  مـن   )2(

الممتنع. حكم 

المادة الحادية والعشـرون بعد المائة:

ليـس للخصـم الاعتمـاد علـى مسـتند امتنـع عـن تقديمـه بعـد 
أمـر المحكمة له بذلك.

المادة الثانية والعشـرون بعد المائة:

انقضـاء  إثبـات  أو  مسـتند  اسـترداد  طلـب  لقبـول  يشـترط 
مـن  والأربعيـن  السـابعة  المـادة  -وفـق  منـه  الغـرض 

النظام- الآتي:
أ- أن يكـون المسـتند المطلـوب اسـترداده أو إثبـات انقضـاء 
بنظـره  تختـص  تجـاري  بتعامـل  علاقـة  لـه  منـه  الغـرض 

المحكمة.
ب- ألا ينـازع الطـرف الآخـر فـي الحق الموضوعـي المرتبط 

بالمسـتند، ما لم يكن الحـق ثابتاً بحكم نهائي.
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الفصل الرابع: الشهادة

المادة الثالثة والعشـرون بعد المائة:

لـه،  غيـر القابـل  المحـل  فـي  بالشـهادة  الإثبـات  يقبـل  لا 
كالشـهادة علـى خـلاف مـا اشـتمل عليه دليـل كتابـي أو عرف 

تجاري مسـتقر، أو فيما اشـترط النظام لصحته سـنداً كتابياً.

المادة الرابعة والعشـرون بعد المائة:

فـي  الطـرف الآخـر  بحـق  مكتوبـة  الشـهادة  تقديـم  يخـل  لا 
طلب حضور الشـاهد واسـتجوابه وفقاً لأحكام النظام.

المادة الخامسـة والعشرون بعد المائة:

الشـاهد  اسـتجواب  مـن  الطـرف  منـع  للمحكمـة  يجـوز  لا 
مباشـرة، ولا يلزم لاسـتجواب الشـاهد الحصول علـى موافقة 

مسـبقة من المحكمة على الأسـئلة التي ستطرح.

المادة السادسـة والعشرون بعد المائة:

أو  الشـهادة  أداء  أثنـاء  الشـاهد  يقطـع كلام  أن  للطـرف  ليـس 
الإجابة.

المادة السـابعة والعشرون بعد المائة:

أن  وعليـه  للشـاهد،  وجـه  سـؤال  علـى  الاعتـراض  للطـرف 
يبيـن وجـه اعتراضـه، ويثبـت الاعتراض ومـا تقـرره المحكمة 

بشـأنه في محضر القضية.

المادة الثامنة والعشـرون بعد المائة:

الشـهادة  بـأداء  المتصلـة  بالأحـكام  الإخـلال  عـدم  مـع 
واسـتجواب الشـهود؛ تطبـق أحـكام الترافـع عـن بعـد الـواردة 

في النظام واللائحة على أداء الشـهادة بالوسـائل الحديثة.

المادة التاسـعة والعشرون بعد المائة:

وفـق  الدعـوى  إقامـة  قبـل  الشـهادة  توثيـق  إجـراءات  تكـون 
الضوابط الآتية:

أ- أن يكـون توثيقهـا لدى مرخص بالتوثيق.

توثيـق  مـن  محتملـة  مصلحـة  أي  للموثـق  يكـون  ألا  ب- 
الشهادة.

ج- أن يراعـى فـي التوثيـق إجـراءات سـماع وضبط الشـهادة، 
بمـا في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشـاهد.

د- أن يتضمـن توثيـق الشـهادة بيانات الشـاهد وسـبب توثيقها 
قبل إقامة الدعوى.

الفصل الخامس: اليمين

المـادة الثلاثون بعد المائة:

لا تقبـل المحكمـة طلـب أي مـن الأطـراف توجيـه اليمين إلى 
الطـرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا لـم يكـن بيـن الطرفيـن مخالطـة أو علاقـة يُحتمـل معهـا 
صدق الواقعـة المراد أداء اليمين عليها.

بثبـوت  متعلقـة  اليميـن  أداء  محـل  الواقعـة  كانـت  إذا  ب- 
التزام اشـترط النظـام لصحته أن يكون مكتوباً.

ج- إذا كانـت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسـمية.
للعـرف  مخالفـة  اليميـن  أداء  محـل  الواقعـة  كانـت  إذا  د- 

التجاري.

المـادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

فـي  يكـون  ألا  المحكمـة  مـن  اليميـن  توجيـه  فـي  يشـترط 
مـن  خاليـةً  الدعـوى  تكـون  وألا  كامـل،  دليـل  الدعـوى 

أي دليل.

المـادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

إذا أفهمـت المحكمـة الطـرف بأحقيتـه بيميـن خصمه ورفض 
توجيههـا إليـه؛ فـلا يقبـل منـه بعـد قفـل المرافعة طلـب توجيه 

اليمين. تلك 

المـادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

الشـخصية  إلـى  اليميـن  توجـه  لا  الأحـوال؛  جميـع  فـي 
الاعتبارية.
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الفصل السادس: الاستجواب

المـادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

خصمـه  اسـتجواب  مـن  الطـرف  منـع  للمحكمـة  يجـوز  لا 
مباشـرة، ولا يلزم لاسـتجواب الخصم الحصـول على موافقة 

مسـبقة من المحكمة على الأسـئلة التي ستطرح.

المادة الخامسـة والثلاثون بعد المائة:

ليـس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاسـتجواب.

المادة السادسـة والثلاثون بعد المائة:

للخصـم الاعتـراض علـى سـؤال وجـه إليـه، وعليـه أن يبيـن 
المحكمـة  تقـرره  ومـا  الاعتـراض  ويثبـت  اعتراضـه،  وجـه 

بشـأنه في محضر القضية.

المادة السـابعة والثلاثون بعد المائة:

دون عـذر  للاسـتجواب  الحضـور  عـن  الخصـم  تخلَّـف  إذا 
غ، فللمحكمة  مقبـول، أو حضـر وامتنع عن الإجابة دون مسـوِّ
أن تسـتخلص مـن ذلـك مـا تـراه قرينـة لإثبـات أو نفـي الواقعة 

محل الاستجواب.

الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني

المـادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

يكـون  أن  الإلكترونيـة  بالوسـائط  الإثبـات  لصحـة  يشـترط 
إنشـاؤها من قبل الطـرف الآخر أو بموافقته أو علمه.

المادة التاسـعة والثلاثون بعد المائة:

مـن  أي  فـي  الإثبـات  فـي  حجـة  الإلكترونـي  الدليـل  يعـد 
الأحوال الآتية:

أ- إذا كان صـادراً وفق نظـام التعاملات الإلكترونية.
ب- إذا جـرى عبـر وسـيلة إلكترونيـة لـدى جهـة حكوميـة أو 

منها. معتمدة 

فـي  اسـتخدمت  التـي  الإلكترونيـة  الوسـيلة  كانـت  إذا  ج- 
الدليـل الإلكتروني منصوصًـا عليها في العقد محل النزاع.

هــ- إذا ناقـش الخصـم فـي موضـوع الدليـل الإلكترونـي قبل 
إنكار صحته.

د- إذا كان الدليـل الإلكترونـي مسـتفاداً مـن وسـيلة إلكترونية 
لممارسـة النشـاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.

الدليـل  يعضـد  مـا  يقـدم  أن  للخصـم  الأحـوال  جميـع  وفـي 
الإلكتروني.

المـادة الأربعون بعد المائة:

للمحكمـة أن تسـتعين بخبيـر للتحقـق مـن الدليـل الإلكتروني 
متى رأت أن للدليل أثراً في حسـم النزاع.

المـادة الحادية والأربعون بعد المائة:

دليلـه  محتـوى  يقـدم  أن  الطـرف  مـن  تطلـب  أن  للمحكمـة 
الإلكترونـي مكتوباً، أو بأي وسـيلة إلكترونية.

الفصل الثامن: الخبرة

إجراءات الاستعانة بالخبرة

المـادة الثانية والأربعون بعد المائة:

إذا تقـدم أحـد الأطـراف بطلب الإذن للاسـتعانة بخبيـر، فعليه 
ـن طلبه ما يأتي: أن يضمِّ

أ- المجـال المطلوب فيه الاسـتعانة بالخبير.
ب- المسـائل المطلوب الاسـتعانة فيها بالخبير.

ج- مسـوغات طلب الاستعانة بالخبير.
د- تقدير تكاليف الاسـتعانة بالخبير.
هـ- اقتراح اسـم الخبير -إن أمكن-.

أن  فلهـا  بخبيـر،  بالاسـتعانة  للطـرف  المحكمـة  أذنـت  وإذا 
الطـرف  مـن  اسـتردادها  للطـرف  التـي  للأتعـاب  ا  حـدًّ تضـع 

الآخر -عند الاقتضاء-.
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المـادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

بخبيـر  للاسـتعانة  الحاجـة  علـى  الأطـراف  اتفـاق  حـال  فـي 
بشـأن مسـألة محـددة، فلـكل منهم تقديـم الطلب وفـق أحكام 
المـادة الثانيـة والأربعيـن بعـد المائة مـن اللائحـة، وللمحكمة 
مشـترك  واحـد  بخبيـر  الاسـتعانة  تقـرر  الاقتضـاء-أن  -عنـد 
يتفـق عليـه الأطـراف، وفـي جميـع الأحـوال تحـدد المحكمـة 

الأمور المطلوب فيها الاسـتعانة بالخبير.

المـادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

الاعتمـاد علـى خبيـر واحـد  تقريرهـا  المحكمـة عنـد  تراعـي 
مشـترك من عدمه، ما يلي:

أ- مـدى ملاءمـة أن يكـون هنـاك خبيـر مسـتقل لـكل طـرف 
المسـألة  أهميـة  أو  النـزاع،  المبلـغ محـل  مقـدار  إلـى  بالنظـر 

للأطراف، أو تعقيدها.
ب- مـا إذا كانـت الاسـتعانة بخبيـر واحـد مشـترك مـن شـأنه 
بشـكل  النـزاع  إنهـاء  علـى  والمحكمـة  الأطـراف  مسـاعدة 

أسرع وأقل تكلفة.
ج- مـا إذا كانـت المسـألة المطلـوب الاسـتعانة فيهـا بخبيـر 
متعلقـة بمجـال مسـتقر يسـتبعد معـه أن تكـون المسـألة محـل 

نـزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.

المادة الخامسـة والأربعون بعد المائة:

عنـد  للمحكمـة  للخبـرة،  المعتـادة  الإجـراءات  مـن  اسـتثناء 
أو  فنيـة  مسـألة  فـي  رأيـه  لتقديـم  تكلـف خبيـراً  أن  الاقتضـاء 
مـن  أيـام  خمسـة  يتجـاوز  لا  بمـا  فيـه،  متنـازع  شـيء  معاينـة 

تكليفه. تاريخ 

المادة السادسـة والأربعون بعد المائة:

يبيـن  أن  يمثلـه  مـن  فعلـى  اعتباريـاً  شـخصاً  الخبيـر  كان  إذا 
للمحكمـة اسـم الشـخص الطبيعـي أو الأشـخاص الطبيعييـن 

الذين يتولون تنفيذ المهمة باسـمه.

إدارة إجراءات الخبرة

المادة السـابعة والأربعون بعد المائة:

1- تتولـى الإدارة المختصـة إدارة إجـراءات الخبـرة، بمـا فـي 
ذلـك إجـراءات تعييـن الخبيـر، وتحديـد مقـدار المبلـغ الـذي 
يجـب إيداعـه لحسـاب مصروفـات الخبيـر وأتعابـه، وتوجيـه 
المبلـغ،  بإيـداع  العلاقـة  ذات  الأطـراف  جميـع  أو  بعـض 
وتحديـد الأجـل الـذي يتـم فيـه الإيـداع، ومتابعـة إجـراءات 

الخبـراء إلى حين تسـليم التقرير النهائي.
2- إذا لـم يـودع المبلـغ المنصـوص عليـه فـي الفقـرة )1( من 
وتخطـر  المهمـة،  بـأداء  ملـزم  غيـر  الخبيـر  كان  المـادة  هـذه 
سـقوط  تقـرر  أن  وللمحكمـة  المحكمـة،  المختصـة  الإدارة 
الاسـتعانة  طلـب  فـي  بالإيـداع-  -المكلـف  الخصـم  حـق 

بالخبير.

التزامـات الخبير وصلاحياته

المـادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

علـى الخبيـر الإفصـاح قبـل تعيينـه عـن أي علاقـة لـه بأطـراف 
الدعـوى، أو أي مصلحة له فيها.

المادة التاسـعة والأربعون بعد المائة:

يلتـزم الخبيـر بـأن يـؤدي عملـه بدقـة وأمانـة ودون انحياز لأي 
طـرف، مراعيـاً فـي ذلـك الأصـول الفنيـة، وألا يكشـف لغيـر 
المحكمـة وأطـراف الدعـوى عـن البيانـات والمعلومات التي 
هـذا  ويمتـد  تنفيذهـا،  أثنـاء  أو  مهمتـه  بسـبب  عليهـا  يطلـع 

الالتزام حتـى بعد انتهاء مهمته.

المادة الخمسـون بعد المائة:

يجـب علـى الخبيـر أن يصرح عن أي سـؤال أو مسـألة تعرض 
لـه خـارج نطـاق خبرتـه، أو عندما لا يكـون بمقـدوره التوصل 

إلى رأي محدد لأي سـبب، كعدم وجود معلومات كافية.
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المادة الحادية والخمسـون بعد المائة:

للخبيـر -فـي سـبيل أداء مهمتـه- أن يطلـب مـن الأطـراف أو 
لتنفيـذ  ضروريـة  يراهـا  التـي  المسـتندات  تسـليمه  غيرهـم 
مهمتـه، وللمحكمـة -عنـد الاقتضـاء- الأمـر بتقديـم الخصم 

للمسـتندات بناءً على طلب الخبير.

المادة الثانية والخمسـون بعد المائة:

للخبيـر أن يتقـدم إلـى المحكمـة بطلـب التوجيه حيـال أي أمر 
من شـأنه مساعدته على أداء مهمته.

الخبير تقرير 

المادة الثالثة والخمسـون بعد المائة:

1- يقـدم الخبيـر تقريـره مكتوبـاً إلـى المحكمـة، مـا لـم تقـرر 
المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسـيرة أو المسـتعجلة.

2- يزود الخبير الأطراف بنسـخة من التقرير.

المادة الرابعة والخمسـون بعد المائة:

وأربعيـن  التقريـر علـى خمسـة  إيـداع  ميعـاد  يزيـد  ألا  يجـب 
يومـاً مـن التاريـخ المحـدد لبـدء عمـل الخبيـر، وإذا لـم يـودع 
تمنحـه  أن  فللمحكمـة  المحـدد  الميعـاد  فـي  تقريـره  الخبيـر 
أجـلًا آخـر لا يزيـد علـى خمسـة عشـر يومـاً، ولهـا أن تسـتبدل 

به غيره مع أمره برد ما اسـتلمه من مصروفات.

المادة الخامسـة والخمسون بعد المائة:

تقـرره  أمـر  أي  إلـى  التقرير-بالإضافـة  يشـتمل  أن  يجـب 
المحكمة- على الآتي:

أ- بيـان مؤهلات الخبير.
فـي  الخبيـر  اعتمـد عليهـا  التـي  المصـادر والمـواد  بيـان  ب- 

التقرير.
أو  فحـص  أي  لأداء  بـه  الاسـتعانة  تمـت  مـن  كل  بيـان  ج- 
التقريـر،  فـي  الخبيـر  اسـتخدمها  تجربـة  أو  اختبـار  أو  قيـاس 
الاسـتعانة  كانـت  إذا  ومـا  الشـخص،  ذلـك  مؤهـلات  وبيـان 

تمت تحت إشـراف الخبير.

د- إذا كان هنـاك عـدد مـن الآراء بخصـوص المسـألة، فيذكر 
ملخصها وأسـباب ترجيـح الخبير للرأي الذي اختاره.

هـ- ملخص الاسـتنتاجات التـي توصل إليها الخبير.

الخبير مناقشة 

المادة السادسـة والخمسون بعد المائة:

1- يجـوز لأي طـرف تقديـم أسـئلة مكتوبـة للخبيـر، ويجـب 
أن تقـدم هـذه الأسـئلة مـرة واحـدة خلال المـدة التـي تحددها 
المحكمـة، بمـا لا يزيـد علـى خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ 

استلام الأطراف للتقرير.
التقريـر،  علـى  ملاحظاتـه  تقديـم  الأطـراف  مـن  لأي   -2

وللمحكمة طلـب مرئيات الخبير حيالها.
وفـي جميـع الأحوال، تعـد إجابـات الخبير على الأسـئلة التي 

تطلـب منه جزءاً من التقرير.

المادة السـابعة والخمسون بعد المائة:

للمحكمـة فـي أي مرحلـة مـن مراحـل القضيـة أن تطلـب مـن 
الخبيـر إكمـال أو توضيح ما ورد في التقرير.

المادة الثامنة والخمسـون بعد المائة:

للمحكمـة إذا لـم تأخـذ بتقريـر الخبيـر كليـاً أو جزئيـاً بسـبب 
مـن  ما اسـتلمه  بـرد  تأمـر  أن  خطئـه،  أو  الخبيـر  إهمـال 

مصروفات.

الخبرة حجية 

المادة التاسـعة والخمسون بعد المائة:

لا يجـوز الطعـن فيمـا يثبتـه الخبيـر المعيـن مـن المحكمـة مما 
تـم علـى يديـه أو تلقـاه مـن ذوي الشـأن فـي حدود مـا يرخص 

لـه في إثباته إلا بادعاء التزوير.

المادة السـتون بعد المائة:

فـي حـال قيـام أحـد الأطـراف بالاسـتناد إلـى تقرير خبيـر، فإن 
للطرف الآخر الاسـتناد إلى ذلك التقرير كوسـيلة إثبات.
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الفصل التاسع: العرف التجاري

المادة الحادية والسـتون بعد المائة:

تسـتند المحكمـة إلـى العـرف التجـاري المسـتقر، ولهـا عنـد 
الطعـن فيه أن تسـتعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

ابع البـاب الر

إصدار الأحكام 
وأوامر الأداء
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الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء

الفصل الأول: الأحكام
المرافعة انتهاء 

المادة الثانية والسـتون بعد المائة:

الجلسـة  برفـع  أو  بقفلـه،  بالتصريـح  المرافعـة  بـاب  يقفـل 
للمداولـة، أو حجـز القضية للنطق بالحكم.

المادة الثالثة والسـتون بعد المائة:

بـاب  قفـل  -عنـد  الدعـوى  لأطـراف  المحكمـة  أذنـت  إذا 
فـي  ذلـك  فيُثبـت  تكميليـة؛  مذكـرات  بتقديـم  المرافعـة- 
محضـر القضيـة، وتحـدد المحكمة أجـلًا لتقديمهـا لا يتجاوز 
ولا  واحـدة،  مذكـرة  خلالهـا  طـرف  كل  يقـدم  أيـام،  عشـرة 
يجـوز أن تشـتمل المذكـرات التكميلية علـى طلبات أو بينات 
أي  التكميليـة  بالمذكـرات  ترفـق  أن  ولا  جديـدة، 

مستندات جديدة.

الحكـم بالتعويض عـن الأضرار المادية والمعنوية

المادة الرابعة والسـتون بعد المائة:

الموضـوع  فـي  حكمهـا  ـن  تُضمِّ أن  المحكمـة  علـى  يجـب 
الفصـل فـي طلـب التعويـض عـن الأضـرار الماديـة والمعنوية 
فـي  المحكمـة  وتراعـي  التقاضـي.  مصاريـف  ذلـك  فـي  بمـا 

تقدير التعويض الآتي:
أ- جسامة الضرر.

ب- مقـدار المبلغ المحكوم به.
ج- مماطلـة المحكوم عليه.

د- العرف، أو العادة المسـتقرة.
هــ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.

المداولة

المادة الخامسـة والستون بعد المائة:

1- فـي الأحـوال التـي يصـدر الحكـم فيهـا بالأغلبيـة؛ تثبـت 
وجهـة نظر المخالف وأسـبابها، وتودع في ملف القضية.

2- تثبـت إجابـة الأغلبيـة علـى وجهـة نظـر المخالـف، ولهـم 
أن يكتفوا بما تضمنته أسـباب الحكم.

المادة السادسـة والستون بعد المائة:

يعـد دارس القضيـة مسـودة الحكـم وفـق رأي الأغلبيـة؛ ولـو 
كانـت له وجهة نظر مخالفة.

مسودة الحكم

المادة السـابعة والستون بعد المائة:

فـي  مسـودته؛  إيـداع  دون  بالحكـم  النطـق  للمحكمـة 
الأحوال الآتية:

أ- إذا أقـر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسـة.
ب- الأحكام الصادرة في الطلبات المسـتعجلة.

بإثبـات نتيجـة المداولـة فـي  التـي يكتفـى فيهـا  ج- الأحـكام 
القضية. محضر 

د- الأحكام الصادرة في المسـائل الأولية.
-بحسـب  المسـتخرج  أو  الحكـم  صـك  يـودع  أن  ويجـب 

الأحوال- فـي اليوم التالي من النطق به.

المادة الثامنة والسـتون بعد المائة:

بـه،  النطـق  حيـن  إلـى  الحكـم  مسـودة  علـى  التعديـل  يجـوز 
ويجـب أن تكون المسـودة المودعـة في ملف القضيـة معتمدة 

من جميع القضاة الذين اشـتركوا في المداولة.
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بالحكم النطق 

المادة التاسـعة والستون بعد المائة:

علنيـة،  جلسـة  فـي  منطوقـه  بتـلاوة  بالحكـم  النطـق  يكـون 
وإثباتـه في محضر القضية.

الحكم نسخة 

المادة السـبعون بعد المائة:

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون موعـد تسـليم صـورة 
نسـخة الحكم خلال عشـرة أيام من تاريخ النطق به.

المادة الحادية والسـبعون بعد المائة:

نسـخة  فـي  الوقائـع  عـرض  فـي  المحكمـة  تحيـل  أن  يجـوز 
الحكـم إلى ملـف القضية، وفق الضوابط الآتية:

الإدارة  مـن  معـد  تقريـر  علـى  بنـاءً  الإحالـة  تكـون  أن  أ- 
المختصة.

ب- أن تراعي العناصر الرئيسـية الأخرى في الحكم.
ج- أن يكـون ذلـك فـي القضايـا الكبـرى التـي يصعـب عرض 

وقائعها. مجمل 
وسـيلة  بـأي  القضيـة  ملـف  علـى  الاطـلاع  يتـاح  أن  د- 

إلكترونية.
فـي عـرض  الحكـم علـى الإحالـة  فـي نسـخة  ينـص  أن  هــ- 

الوقائـع إلى ملف القضية ووسـيلة الاطلاع عليه.

المادة الثانية والسـبعون بعد المائة:

يُحمـل  لأن  كافيـة  أسـباب  علـى  الحكـم  يحتـوي  أن  يجـب 
عليها. منطوقه 

المادة الثالثة والسـبعون بعد المائة:

تبعـث الدائـرة ملـف القضيـة بعـد توقيـع نسـخة الحكـم إلـى 
نسـخة  تسـليم صـورة  إجـراءات  المختصـة؛ لإكمـال  الإدارة 

الحكـم والاعتراض عليه وتذييلـه بالصيغة التنفيذية.

الأحـكام التي يكتفى بإثبـات نتيجة المداولة فيها 
في المحضر

المادة الرابعة والسـبعون بعد المائة:

محضـر  فـي  المداولـة  نتيجـة  بإثبـات  تكتفـي  أن  للمحكمـة 
القضية دون إصدار نسـخة حكم، في الأحوال الآتية:

أ- القـرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.
ب- قـرارات ندب الخبير، وأتعابه.

ج- الأحـكام التـي تصـدر بإثبـات التنـازل عـن الدعـوى، أو 
تركهـا، أو انتهاء الخصومـة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة الخامسـة والسبعون بعد المائة:

يجـب فـي الأحـكام التـي يكتفـى فيهـا بإثبـات نتيجـة المداولة 
فـي محضـر القضيـة أن تكون مسـببة، وتسـري على مسـتخرج 
المحضـر المثبـت فيـه النتيجـة؛ الأحـكام ذات الصلـة بتسـليم 

الحكم. نسخة 

تسليم نسخة الحكم

المادة السادسـة والسبعون بعد المائة:

محضـر  فـي  مسـودته  بموجـب  الحكـم  بتنفيـذ  الأمـر  يثبـت 
القضية؛ وتذيل صورة مسـودة الحكـم بالصيغة التنفيذية.

ل المعجَّ التنفيذ 

المادة السـابعة والسبعون بعد المائة:

الخامسـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة  فـي  الـوارد  الحكـم  يُعـد 
والسـتين مـن النظـام مشـمولاً بالتنفيـذ المعجـل ولـو لـم تنص 

المحكمة على ذلك.

المادة الثامنة والسـبعون بعد المائة:

للمحكمـة إذا رأت تقريـر شـمول الحكم بالتنفيـذ المعجل أن 
تطلب مـن المحكوم له تقديم ضمان.
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المادة التاسـعة والسبعون بعد المائة:

المعجـل  بالتنفيـذ  الحكـم  بشـمول  قرارهـا  المحكمـة  تثبـت 
الخامسـة والسـتين مـن  المـادة  الفقـرة )2( مـن  وفـق أحـكام 

النظام في المحضر، مع إشـارة موجزة لأسـبابه.

تصحيح وتفسـير الحكم

المـادة الثمانون بعد المائة:

تتولـى الدائـرة التـي أيـدت الحكـم أو الأمـر الفصل فـي طلب 
تصحيحه أو تفسيره.

المادة الحاديـة والثمانون بعد المائة:

للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء على طلب أحـد الأطراف 
تصحيـح مـا قـد يقـع فـي صـك الحكـم أو الأمـر مـن أخطـاء 
ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية، وتصـدر قـراراً مسـتقلًا بذلـك 
أو  الحكـم  مـن  وموضعـه  التصحيـح،  طلـب  بيـان  يتضمـن 
الصـادر  القـرار  ويعـد  قررتـه،  الـذي  والتصحيـح  الأمـر، 
بالتصحيـح مصححـاً بذاتـه للحكـم أو الأمـر، ويبلغ الأطراف 

بنسـخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

المادة الثانيـة والثمانون بعد المائة:

للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة تفسـير ما وقع فـي منطوق 
الحكـم مـن غمـوض أو لَبْـس، وتفصـل المحكمة فـي الطلب 
متممـاً  بالتفسـير  الصـادر  القـرار  ويعـد  علنيـة،  جلسـة  فـي 

للحكـم الذي يفسـره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

الفصل الثاني: أوامر الأداء

شـروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء

المادة الثالثـة والثمانون بعد المائة:

يكون الدين معيَّن المقدار وفق أحكام الفقرة )3( من المادة 
السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائماً على 

أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

المادة الرابعـة والثمانون بعد المائة:

خـارج  المديـن  إقامـة  مـكان  كان  إذا  الأداء  أمـر  لا يقبـل 
المملكة.

المادة الخامسـة والثمانون بعد المائة:

لا يقبـل أمـر الأداء إذا تضمـن التزامـات متبادلـة، إلا إذا أرفـق 
الدائـن بالطلب دليلًا كتابياً على قيامـه بتنفيذ التزاماته.

تقديم طلب أمر الأداء

المادة السادسـة والثمانون بعد المائة:

يكـون الاختصـاص المكانـي بإصـدار أمـر الأداء والتظلـم منه 
مـكان  اختصاصهـا  نطـاق  فـي  يكـون  التـي  للمحكمـة 

إقامة المدين.

المادة السـابعة والثمانون بعد المائة:

لا يمنـع التقـدم بطلـب إصـدار أمـر الأداء مـن طلـب اتخاذ أي 
من الإجراءات التحفظية.

المادة الثامنـة والثمانون بعد المائة:

بيانـات  علـى  الأداء  أمـر  إصـدار  طلـب  يشـتمل  أن  يجـب 
واللائحـة،  النظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص  الدعـوى  صحيفـة 
وتطبـق بشـأنه الأحـكام الـواردة في المـادة الحادية والعشـرين 

من النظام.

المادة التاسـعة والثمانون بعد المائة:

يكـون إثبـات حصـول إشـعار المديـن بطلب الوفـاء عبر مقدم 
مرخـص  إلكترونيـة  خدمـة  مقـدم  عبـر  أو  بريديـة،  خدمـة 

والإشعار. بالتبليغ 

المادة التسـعون بعد المائة:

لا يجـوز أن يكـون الحـق الـوارد فـي الإشـعار بطلـب الوفـاء 
أقـل مـن المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.
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الفصـل في طلب إصدار أمر الأداء

المادة الحادية والتسـعون بعد المائة:

غيـر  فـي  الأداء  أمـر  إصـدار  طلـب  فـي  الدائـرة  تفصـل 
الخصوم. مواجهة 

المادة الثانية والتسـعون بعد المائة:

إذا فصلـت الدائـرة برفـض الطلـب؛ فيثبـت ذلك فـي المحضر 
مع إشـارة موجزة لأسبابه.

المادة الثالثة والتسـعون بعد المائة:

يصـدر الأمر فـي النموذج الخـاص بذلك، ويجـب أن يحتوي 
على البيانات الآتية:

أ- البيانـات المضمنـة في طلب إصدار الأمر.
أصدرتـه،  التـي  والمحكمـة  الأمـر،  إصـدار  تاريـخ  ب- 

والدائرة، واسم القاضي.

إجـراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء

المادة الرابعة والتسـعون بعد المائة:

يحـق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي:
أ- الاعتـراض علـى أمـر الأداء بالاسـتئناف؛ اسـتناداً لوجـود 
أو  الاختصـاص،  عـدم  أو  التبليـغ،  كبطـلان  شـكلي،  عيـب 
المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص  الشـروط  أحـد  توافـر  لعـدم 
السـابعة والسـتين مـن النظـام، وللمحكمـة رفـض الاسـتئناف 

وتأييـد الأمـر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.
أحـكام  وفـق  المختصـة  الابتدائيـة  الدائـرة  أمـام  التظلـم  ب- 

المادة الحادية والسـبعين من النظام.

المادة الخامسـة والتسعون بعد المائة:

المحكمـة،  علـى  الموضـوع  طـرح  التظلـم  علـى  يترتـب 
بـه  رفـع  مـا  فـي حـدود  الحـق  وإصـدار حكـم يحسـم أصـل 
الشـروط  أحـد  توافـر  عـدم  للمحكمـة  تبيـن  وإذا  التظلـم، 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة السـابعة والسـتين مـن النظـام، 

قضـت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.

المادة السادسـة والتسعون بعد المائة:

التظلـم؛  لنظـر  جلسـة  أي  حضـور  عـن  المتظلـم  تغيَّـب  إذا 
فتطبـق أحكام المـادة الحادية والثلاثين من النظام. 

المادة السـابعة والتسعون بعد المائة:

وفـق  التظلـم،  فـي  الصـادر  الحكـم  علـى  يجـوز الاعتـراض 
الإجـراءات المقـررة للاعتـراض المنصوص عليهـا في الباب 

العاشر من النظام.

المادة الثامنة والتسـعون بعد المائة:

المديـن،  واسـتأنفه  برفضـه،  التظلـم  فـي  الحكـم  صـدر  إذا 
فـي  تفصـل  أن  فعليهـا  إلغـاءه،  الاسـتئناف  دائـرة  ورأت 

الموضوع.

المادة التاسـعة والتسعون بعد المائة:

التنفيـذ  وقـف  الاعتـراض  أو  التظلـم  تنظـر  التـي  للمحكمـة 
المعجـل لأمـر الأداء متـى طُلـِب ذلـك منها، وكان يخشـى من 

التنفيذ وقوع ضرر جسـيم.
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الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام

الفصل الأول: أحكام عامة

المُهَل المحددة للاعتراض

المائتان: المادة 

فـي حـال تضمـن الحكم الفصـل في عـدة طلبـات تتفاوت في 
مهل الاعتـراض، فالعبرة بأطولها مهلة.

الاتفـاق على نهائية الحكم

المـادة الأولى بعد المائتين:

الابتدائيـة  الدائـرة  حكـم  يكـون  أن  علـى  الاتفـاق  يجـوز  لا 
نهائيـاً في حق أحد الأطراف دون الآخر.

المـادة الثانية بعد المائتين:

يجـب التمسـك بالاتفـاق الـوارد فـي الفقـرة )2( مـن المـادة 
الرابعـة والسـبعين مـن النظـام قبـل إبـداء أي طلـب أو دفاع أو 
دفـع بعـدم القبـول أمام دائرة الاسـتئناف، أو من خـلال مذكرة 

مكتوبة حال كون الاسـتئناف دون مرافعة.

المـادة الثالثة بعد المائتين:

الاعتـراض  فـي  حقـه  عـن  التنـازل  الاعتـراض  لـه حـق  لمـن 
-أثنـاء مدة الاعتراض-، بمذكـرة يقدمها إلى المحكمة.

الحكـم الصادر في الاعتراض

المـادة الرابعة بعد المائتين:

تضمـن  قـد  عليـه  المعتـرض  الحكـم  أن  المحكمـة  رأت  إذا 
الـرد علـى مـا تضمنـه طلـب الاعتـراض مـن دفـوع جوهريـة، 

فتصـرح فـي أسـباب حكمهـا بالدفـع الجوهـري، مع الإشـارة 
إلـى مضمون الرد مـن الحكم المعترض عليه.

المادة الخامسـة بعد المائتين:

إذا لـم يتضمـن الحكـم المعتـرض عليـه الإجابـة عـن بعـض 
الدفـوع الجوهريـة، فيجـب علـى المحكمـة الإجابـة عنهـا في 

أسباب حكمها.

المادة السادسـة بعد المائتين: 

الحكـم،  بتأييـد  المحكمـة  فيهـا  تقضـي  التـي  الأحـوال  فـي 
فيجـب أن يتضمن المنطـوق منطوق الحكم المؤيد.

الفصل الثاني: الاستئناف

أحكام عامة

المادة السـابعة بعد المائتين:

لا تسـري أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة الثامنة والسـبعين من 
أو  بعـدم الاختصـاص،  إذا كان صـادراً  الحكـم  النظـام علـى 
بعـدم قبـول الدعـوى شـكلًا، أو بعدم سـماعها لمضـي المدة، 

أو باعتبـار الدعوى كأن لم تكن.

المـادة الثامنة بعد المائتين:

باعتبـار  أو  الاسـتئناف،  قبـول  بعـدم  المحكمـة  حكمـت  إذا 
الاسـتئناف كأن لـم يكـن؛ فيكتسـب الحكم المسـتأنف الصفة 

النهائية.
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الأثر الناقل

المادة التاسـعة بعد المائتين:

إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب الجديـد، فلمـن لـم 
يقبـل طلبـه التقـدم بـه إلـى الدوائـر الابتدائية، وفقـاً لإجراءات 

رفع الدعوى.

المادة العاشـرة بعد المائتين:

الـذي  الموضوعـي  الطلـب  قبـول  بعـدم  الدائـرة  إذا حكمـت 
أغفلتـه الدائـرة الابتدائيـة، فلمـن لـم يقبـل طلبـه التقـدم بطلب 
إكمـال نظـره والفصـل فيـه وفقـاً لإجـراءات المعتـادة لرفـع 

الدعوى، ويحـال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.

المادة الحادية عشـرة بعد المائتين:

فـي  خصمـاً  يكـن  لـم  مـن  إدخـال  الاسـتئناف  يجـوز فـي  لا 
يكـن  لـم  مـا  المسـتأنف،  الحكـم  فيهـا  الصـادر  الدعـوى 
إظهـار  أو  العدالـة  لمصلحـة  المحكمـة  قبـل  مـن  الإدخـال 
الحقيقـة، ولا يجـوز التدخـل إلا ممـن يطلـب الانضمـام إلـى 

أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسـه.

رفع طلب الاستئناف

المادة الثانية عشـرة بعد المائتين:

البيانـات  إلـى  الاسـتئناف -إضافـة  يتضمـن طلـب  أن  يجـب 
مـن  والثمانيـن  الحاديـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة  فـي  الـواردة 

النظام- الآتي:
أ- اسـم المسـتأنف ورقـم هويتـه، أو رقـم السـجل التجـاري 
رخصـة  ورقـم  يمثلـه،  ومـن  وعنوانـه،  الحـال-،  -بحســب 

المحامـاة في الاعتراضـات التي يجب رفعها من محام.
السـجل  رقـم  أو  هويتـه،  ورقـم  ضـده  المسـتأنف  اسـم  ب- 

التجاري -بحسـب الحال-، وعنوانه.
المادة الثالثة عشـرة بعد المائتين:

الحكـم  بيانـات  علـى  الاسـتئناف  طلـب  يشـتمل  لـم  إذا 
المسـتأنفِ،  وطلبـات  الاسـتئناف،  وأسـباب  المسـتأنَف، 

فتحكـم المحكمة بعدم قبوله.

المادة الرابعة عشـرة بعد المائتين:

فـي جميـع الأحوال؛ يجـب أن يقدم طلب الاسـتئناف الفرعي 
فـي مذكـرة مسـتقلة تشـتمل علـى البيانـات المنصـوص عليهـا 

في المادة الثانية عشـرة بعـد المائتين من اللائحة.

إجراءات الاسـتئناف بدون مرافعة

المادة الخامسـة عشرة بعد المائتين:

علـى  الاعتـراض  فـي  مرافعـة  دون  الاسـتئناف  بنظـر  يكتفـى 
الأحكام والقرارات الآتية:

أ- الأحـكام والقـرارات الصـادرة فـي الدعـاوى المنصـوص 
السادسـة  المـادة  مـن  و)3(  و)2(   )1( الفقـرات  فـي  عليهـا 
عشـرة مـن النظـام، إذا كانـت قيمـة المطالبـة الأصليـة لا تزيـد 

على مليوني ريال.
ب- الأحـكام والقـرارات الصادرة فـي الدعـاوى المقامة بناءً 
مـن  عشـرة  السادسـة  المـادة  مـن  و)9(   )8( الفقرتيـن  علـى 

النظام، أيـاً كان مبلغ المطالبة فيها.
الاعتـراض  تنظـر  التـي  والأوامـر  والقـرارات  الأحـكام  ج- 

عليها دائرة الاسـتئناف المؤلفة من قاض واحد.

المادة السادسـة عشرة بعد المائتين:

فـي الأحـوال التـي ينظـر فيهـا الاسـتئناف دون مرافعـة؛ تتحقق 
الدائـرة مـن المسـائل الأوليـة المتعلقة بالاختصاص وشـروط 

قبـول الطلب خلال عشـرة أيام من تاريـخ إحالة القضية إليها.

المادة السـابعة عشرة بعد المائتين:

المحـددة  المهلـة  ومضـت  مرافعـة،  دون  كان الاسـتئناف  إذا 
للاعتـراض، فـلا يقبـل بعـد ذلك تقديـم مذكرات فـي القضية، 
نظـر  الدائـرة  تقـرر  لـم  مـا  الخصـوم،  مـن  لأي  الاسـتماع  أو 

مرافعة. القضية 

المادة الثامنة عشـرة بعد المائتين:

فيمـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص، إذا رأت المحكمـة مـا يوجـب 
مـع  بالإلغـاء  فيكـون حكمهـا  أو جزئيـاً،  كليـاً  الحكـم  إلغـاء 

الحكم فـي القضية بعد نظرها مرافعة.
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المادة التاسـعة عشرة بعد المائتين:

فتحـدد  مرافعـة،  الاسـتئناف  فـي  النظـر  رأت المحكمـة  إذا 
موعـدًا للجلسـة وتبلـغ الأطراف به، فـإذا تبلَّغ المسـتأنف ولم 
الاسـتئناف  طلـب  علـى  فتسـري  المحـددة،  الجلسـة  يحضـر 

أحكام المادة الرابعـة والثمانين من النظام.

إجراءات الاستئناف مرافعة

المادة العشـرون بعد المائتين:

التاسـعة  المـادة  الفقـرة )3( مـن  فـي  1- مـع مراعـاة مـا ورد 
والسـبعين مـن النظام؛ إذا كان الاسـتئناف ينظـر مرافعة فيحدد 
موعـد الجلسـة الأولـى بمـا لا يتجاوز عشـرين يومـاً من تاريخ 
قيـد الاسـتئناف، ويبلـغ المسـتأنف ضـده بموعد الجلسـة، مع 
صـورة مـن طلـب الاسـتئناف، وعلـى المسـتأنف ضـده إيـداع 

مذكـرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسـة بثلاثة أيام.
لـدى  القضيـة  مواعيـد  متابعـة  المسـتأنف  علـى  يجـب   -2

محكمة الاسـتئناف فور قيدها.

المادة الحادية والعشـرون بعد المائتين:

مرافعـة،  الاسـتئناف  طلـب  فيهـا  ينظـر  التـي  الأحـوال  فـي 
تتحقـق الدائـرة -قبـل الجلسـة الأولـى- مـن المسـائل الأولية 

المتعلقة بالاختصاص، وشـروط قبول طلب الاسـتئناف.

المادة الثانية والعشـرون بعد المائتين:

إذا لـم يحضـر المسـتأنفِ أي جلسـة -وقـد تغيَّـب عـن جلسـة 
صالحـة  كانـت  إن  القضيـة  فـي  الدائـرة  فتفصـل  سـابقة- 

للحكـم، وإلا قضت باعتبار الاسـتئناف كأن لم يكن.

المادة الثالثة والعشـرون بعد المائتين:

إذا رأت الدائـرة تأجيـل الجلسـة وفـق أحـكام الفقـرة )2( مـن 
المـادة الرابعـة والثمانيـن مـن النظـام، فـلا يلـزم إعـادة تبليـغ 

المسـتأنف بالجلسـة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.

المادة الرابعة والعشـرون بعد المائتين:

للدائـرة أن تحكـم بالإلغـاء الـوارد فـي الفقـرة )2( مـن المـادة 
الخامسـة والثمانيـن مـن النظـام دون أن تحـدد جلسـة للنطـق 

بـه، ويعد حكمها ملزمـاً للدائرة الابتدائية التي أصدرته.

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

المادة الخامسـة والعشرون بعد المائتين:

تختـص دائـرة الاسـتئناف بالنظـر فـي طلـب الالتمـاس علـى 
الحكم الذي أيدته.

المادة السادسـة والعشرون بعد المائتين:

تفصـل المحكمـة أولاً فـي جـواز قبـول التمـاس إعـادة النظـر 
والشـروط اللازمـة لقبولـه فـي جلسـة يبلَّغ بها الأطـراف، ولها 
إذا رأت أنـه مقبـول شـكلًا أن تحكـم في قبـول الالتماس وفي 
الموضـوع بحكـم واحـد، ولا تعيـد المحكمـة النظـر إلا فـي 

الطلبـات التي تناولها الالتماس.

المادة السـابعة والعشرون بعد المائتين:

1- لا يترتـب علـى رفـع الالتمـاس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومع 
بوقـف  تأمـر  أن  الالتمـاس  تنظـر  التـي  للدائـرة  يجـوز  ذلـك 
وقـوع  التنفيـذ  مـن  يخشـى  وكان  ذلـك،  طلـب  متـى  التنفيـذ 
بوقـف  تأمـر  عندمـا  وللدائـرة  تداركـه،  يتعـذر  جسـيم  ضـرر 

التنفيـذ أن توجب تقديم ضمان.
تقضـي  أن  الالتمـاس  قبلـت  إذا  المحكمـة  علـى  يجـب   -2

بوقـف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.
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الفصل الرابع: النقض

تهيئة طلب النقض

المادة الثامنة والعشـرون بعد المائتين:

الاعتراضـات  نظـر  لتهيئـة  وحـدة  العليـا  المحكمـة  فـي  تنشـأ 
بطلـب النقـض فـي القضايـا التجاريـة، تشـكل مـن عـدد مـن 

القضـاة والباحثين، تتولى الآتي:
أ- فحـص الاعتراضـات علـى الأحـكام الصـادرة فـي القضايا 
واسـتيفاء  بالشـكل  المتعلقـة  الشـروط  جهـة  مـن  التجاريـة 

الأساسية. البيانات 
ب- إعـداد الدراسـات والبحـوث فـي المسـائل التـي تطلبهـا 

الدائرة التجارية فـي المحكمة العليا.
ج- إعداد وصياغة مسـودات الأحكام والقرارات.

المادة التاسـعة والعشرون بعد المائتين:

تعـد الإدارة المختصـة فـي المحكمـة العليـا إجـراءات تهيئـة 
طلب النقض.

تقديم طلب النقض

المـادة الثلاثون بعد المائتين:

بيانـات الحكـم المعتـرض  النقـض  يجـب أن يتضمـن طلـب 
عليـه، وملخصـاً عنـه، والأسـباب التي بنـي عليهـا الاعتراض، 

المعترض. وطلبات 

المادة الحاديـة والثلاثون بعد المائتين:

يجـب أن يرافق طلب النقض الآتي:
1- صـورة من الوثيقة التي تثبـت صفة ممثل المعترض.

2- صـورة نسـخة الحكـم المعتـرض عليـه، وصـورة نسـخة 
حكـم الدرجـة الابتدائيـة إذا كان الحكـم المعتـرض عليـه قـد 

أحال إليه في أسـبابه.
3- المسـتندات التي تؤيد الاعتراض.

المادة الثانيـة والثلاثون بعد المائتين:

نحـو  علـى  الأسـباب  تحديـد  الاعتـراض  يتضمـن  أن  يجـب 
يبيـن سـبب الاعتـراض الـذي يعـزوه المعتـرض إلـى الحكـم، 

وموضعـه من الحكم، وأثره فيه.

طلـب وقف تنفيذ الحكم

المادة الثالثـة والثلاثون بعد المائتين:

1- يجـب أن يتضمـن طلـب وقـف التنفيـذ المنصـوص عليـه 
فـي المـادة التاسـعة والثمانيـن مـن النظـام أسـباب طلب وقف 

التنفيـذ، والآثار المترتبة عليه.
الحكـم،  تنفيـذ  وقـف  طلـب  النقـض  طلـب  تضمـن  إذا   -2
فيحـال الطلـب إلـى الدائـرة المختصـة للفصـل فيـه، ويكتفـى 

-حال رفضـه- بإثبات ذلك في المحضر.
-وفـق  الحكـم  تنفيـذ  بوقـف  الأمـر  رأت  إذا  للمحكمـة   -3
أحـكام المـادة التاسـعة والثمانيـن مـن النظـام- أن تطلـب مـن 
طالـب النقـض تقديـم ضمـان. يوضـع فـي الحاشـية اللائحـة 

بالضمان. المتعلقة 

إجـراءات الفصل في طلب النقض

المادة الرابعـة والثلاثون بعد المائتين:

للفقـرة )4(  الحكـم وفقـاً  يقبـل الاعتـراض بطلـب نقـض  لا 
النظـام إلا إذا كان الحكـم  الثامنـة والثمانيـن مـن  المـادة  مـن 

السابق مكتسـباً الصفة النهائية.

المادة الخامسـة والثلاثون بعد المائتين:

لا يجـوز إبـداء أسـباب فـي طلـب النقـض لـم يسـبق إبداؤهـا 
في الاسـتئناف -وكان ممكناً إبداؤها فيه-.

المادة السادسـة والثلاثون بعد المائتين:

الحكـم  نقـض  المحكمـة  قـررت  إذا  الأحـوال؛  جميـع  فـي 
المعتـرض عليـه للمرة الثانية، وجـب عليها أن تحكم فيه.
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الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى

الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة

المادة السـابعة والثلاثون بعد المائتين:

يقصـد بالدعـاوى اليسـيرة -المنصـوص عليها فـي الفقرة )3( 
من المـادة الثامنة من النظام- الآتي:

المـادة  مـن  و)2(   )1( الفقرتيـن  فـي  الـواردة  الدعـاوى  أ- 
السادسـة عشـرة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة المطالبـة الأصليـة 
عـن  الناشـئة  الدعـاوى  عـدا  ريـال،  مليـون  علـى  تزيـد  لا 

مقاولات الإنشاء.
مـن  و)9(   )8( الفقرتيـن  علـى  بنـاءً  المقامـة  الدعـاوى  ب- 
المطالبـة  مبلـغ  كان  أيـاً  النظـام  مـن  عشـرة  السادسـة  المـادة 
فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا فـي 

الفقـرة )أ( من هذه المادة.

المادة الثامنـة والثلاثون بعد المائتين:

فيمـا لـم يرد فيـه نص خاص في هـذا الفصل؛ تسـري الأحكام 
الدعـاوى  علـى  واللائحـة  النظـام  فـي  عليهـا  المنصـوص 

اليسيرة.

مدة نظر الدعاوى اليسـيرة

المادة التاسـعة والثلاثون بعد المائتين:

لا تتجـاوز مـدة النظـر فـي الدعـاوى اليسـيرة تسـعين يومـاً مـن 
التـي يسـبق فيهـا قيـد الدعـوى  القيـد، وفـي الأحـوال  تاريـخ 
أحـكام  وفـق  الأطـراف  بيـن  الاجتمـاع  أو  المذكـرات  تبـادل 
الفقـرة )2( مـن المادة التاسـعة عشـرة مـن النظام، فـلا تتجاوز 

مـدة النظر ثلاثين يوماً.

إجراءات نظر الدعاوى اليسـيرة

المـادة الأربعون بعد المائتين:

المصالحة  إلى  اللجوءُ  اليسيرة  الدعاوى  نظر  يسبق  أن  يجب 
)خمسة  على  الإجراءات  تلك  مدة  تزيد  ألا  على  والوساطة، 

عشر( يوماً.

المادة الحاديـة والأربعون بعد المائتين:

تتولـى الإدارة المختصـة التحقـق مـن متطلبـات قيـد القضيـة 
بمـا فـي ذلـك تحديـد الطلبـات وإرفـاق المسـتندات وإكمـال 

أوراق القضية.

المادة الثانيـة والأربعون بعد المائتين:

الدائـرة  إلـى  وتحـال  مسـتوفية،  كانـت  إذا  الدعـوى  تقيـد 
المختصـة، ويبلـغ بهـا المدعـى عليـه فـي يـوم قيدهـا، علـى أن 
يتضمـن التبليـغ تحديـد ميعـاد عقـد الجلسـة التحضيرية بما لا 

يتجاوز خمسـة عشـر يوماً من تاريخ القيد.

المادة الثالثـة والأربعون بعد المائتين:

على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه 
وتحديد  دفوعه،  وجميع  الدعوى  عن  جوابه  على  مشتملة 
الأقل من  يوم واحد على  قبل  أسانيده، وذلك  طلباته وجميع 
المختصة  الإدارة  وتتولى  التحضيرية،  الجلسة  عقد  ميعاد 
التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.

المادة الرابعـة والأربعون بعد المائتين:

تعقـد المحكمـة الجلسـة التحضيريـة المنصـوص عليهـا فـي 
مـن  الدائـرة  تحققـت  وإذا  اللائحـة؛  مـن  التسـعين  المـادة 
الاختصـاص والمسـائل الأوليـة، فتفصـل فـي الدعـوى مـا لـم 
تـر ضـرورةً لإجـراء تبـادل المذكـرات، علـى ألا تتجـاوز مـدة 

تبادل المذكرات خمسـة عشر يوماً.
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المادة الخامسـة والأربعون بعد المائتين:

في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو 
بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

المادة السادسـة والأربعون بعد المائتين:

فـي الأحـوال التي يتطلـب فيها نظـر الدعوى الإحالـة للخبرة، 
عشـرين  يتجـاوز  لا  بمـا  الخبـرة  تقريـر  إيـداع  ميعـاد  فيحـدد 
-عنـد  أخـرى  أيـام  عشـرة  مـدة  تمديدهـا  ويجـوز  يومـاً، 

الاقتضاء-.

المادة السـابعة والأربعون بعد المائتين:

فـي  الأوليـة  المسـائل  مـن  التحقـق  -بعـد  للمحكمـة   -1
يتجـاوز  لا  بمـا  الجلسـة  تؤجـل  أن  التحضيريـة-  الجلسـة 
خمسـة عشـر يومـاً، وعلـى المحكمـة أن تبيـن سـبب التأجيـل 

في محضر القضية.
2- يكـون الحـد الأقصـى للجلسـات جلسـة مرافعـة واحـدة 
بعـد تبليـغ المدعـى عليـه، ولا يجـوز التأجيـل فيمـا زاد عليهـا 
إلا فـي الحـالات والظـروف الاسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبين 
للمحكمـة أن أسـباباً خارجـة عـن إرادة الخصـم حالـت دون 
اتخـاذ الإجـراء المطلـوب، كالمـرض الطـارئ لأحـد أطراف 
مـن  الشـهود  أحـد  تمكـن  عـدم  أو  ممثليهـم،  أو  الدعـوى 

الحضور لظرف طارئ.

الحكم في الدعاوى اليسـيرة

المادة الثامنـة والأربعون بعد المائتين:

تحـدد جلسـة النطـق بالحكم -عنـد الاقتضاء- بعـد قفل باب 
أيـام، ولا يجـوز تقديـم أي  المرافعـة بمـا لا يتجـاوز خمسـة 

مذكرات من الأطـراف بعد قفل باب المرافعة.

المادة التاسـعة والأربعون بعد المائتين:

الدعـوى  فـي  الصـادر  الحكـم  نسـخة  فـي  يكتفـى  أن  يجـوز 
لدفـاع  موجـزة  وخلاصـة  المدعـي  طلبـات  ببيـان  اليسـيرة، 

الخصوم -إن وجد-، وأسـباب الحكم ومنطوقه.

المادة الخمسـون بعد المائتين:

فـور صـدوره، ويجـوز  الحكـم  نسـخة  تسـليم صـورة  يكـون 
عنـد الاقتضـاء تحديـد موعـد لتسـليم صـورة نسـخة الحكـم 

بما لا يتجاوز خمسـة أيـام عمل من تاريخ النطق به.

المادة الحادية والخمسـون بعد المائتين:

فـي  الصـادرة  الأحـكام  علـى  الاسـتئناف  نظـر  مـدة  تكـون 
الدعـاوى اليسـيرة خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ إحالتهـا إلـى 

الدائـرة، ما لـم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.

الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية

شروط الدعوى الجماعية

المادة الثانية والخمسـون بعد المائتين:

1- يشـترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:
أ- اتحـاد موضوع المطالبة، والسـبب، والمدعى عليه.

ب- اتحـاد المطالبـات فـي أسـاس موضوعـي مشـترك يمـس 
المدعين وجوداً وعدماً.

ج- ألا يقل عدد المدعين عن عشـرة.
2- يجـب أن يكـون قيـد الدعـاوى الجماعيـة والترافـع فيهـا 

مـن ممثل للمدعين؛ علـى أن يكون الممثل محامياً.

طلـب قيد الدعوى الجماعية

المادة الثالثة والخمسـون بعد المائتين:

يقـدم ممثـل المدعيـن إلـى المحكمة طلـب الموافقـة على قيد 
الدعـوى الجماعية، مضمناً الآتي:

أ- أسـماء المدعين، وعدد الأشـخاص المحتمل انضمامهم.
والبينـات  والطلبـات  الدعـوى  لموضـوع  ملخصـاً  ب- 

الرئيسية في الدعوى.
ج- بيان الأسـاس الموضوعي المشترك للطلبات.
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المادة الرابعة والخمسـون بعد المائتين:

تعـد الإدارة المختصـة تقريـراً عـن الطلـب، يتضمـن التحقـق 
مـن اسـتيفاء البيانات والشـروط، وحصراً بالدعـاوى المماثلة 

المقيدة -إن وجدت-.

المادة الخامسـة والخمسون بعد المائتين:

1- يفصـل رئيـس المحكمـة في طلب قيد الدعـوى الجماعية 
خلال مدة لا تتجاوز عشـرة أيام، وفق الآتي:

أ- قبـول الطلـب إذا كان مسـتوفياً للشـروط المنصوص عليها 
في المادة الثانية والخمسـين بعـد المائتين من اللائحة.

ب- رفـض الطلـب إذا لم يكن مسـتوفيًا الشـروط المنصوص 
مـن  المائتيـن  بعـد  والخمسـين  الثانيـة  المـادة  فـي  عليهـا 

اللائحة.
2- اسـتثناءً مـن الفقـرة )1/ب( مـن هذه المـادة؛ في الأحوال 
التـي يسـتوفي فيهـا مقـدم الطلـب الشـروط المنصـوص عليهـا 
فـي المـادة الثانيـة والخمسـين بعـد المائتيـن مـن اللائحة، عدا 
الشـرط المنصـوص عليـه في الفقـرة )1/ج( من المـادة الثانية 
والخمسـين بعـد المائتيـن من اللائحـة؛ فلرئيـس المحكمة أن 
يومـاً  سـتين  تتجـاوز  لا  مـدة  المدعيـن  ممثـل  إمهـال  يقـرر 
المـدة،  خـلال  اسـتيفائه  عـدم  حـال  وفـي  الشـرط،  لاسـتيفاء 

فيقرر رئيـس المحكمة رفض الطلب.

المادة السادسـة والخمسون بعد المائتين:

فـي جميـع الأحـوال؛ يعـد القـرار الصـادر بشـأن قبـول طلـب 
قيـد الدعـوى الجماعيـة أو رفضه نهائياً وغيـر قابل للاعتراض 
بـأي طريـق، ولا يحـول ذلـك دون إعـادة تقديـم طلـب جديـد 

متى كان مسـتوفياً للشروط.

قيد الدعوى الجماعية

المادة السـابعة والخمسون بعد المائتين:

علـى ممثـل المدعيـن تقديـم الدعـوى الجماعيـة فـي صحيفـة 
واحـدة وفـق أحـكام النظـام واللائحـة خـلال مـدة لا تتجـاوز 
عشـرة أيـام مـن تاريـخ قـرار قبـول الطلب وفـق أحـكام الفقرة 
مـن  المائتيـن  بعـد  والخمسـين  الخامسـة  المـادة  مـن  )1/أ( 

اللائحـة، مرافقـاً لهـا قائمـة تفصيليـة بمطالبـات المدعيـن فـي 
انطبـاق  وجـه  بيـان  تتضمـن  أن  علـى  الجماعيـة،  الدعـوى 
الأسـاس الموضوعـي المشـترك علـى كل منهـم، وتقسـيمهم 

إلـى فئات عند الاقتضاء.

المادة الثامنة والخمسـون بعد المائتين:

علـى  الاطـلاع  فـي  الحـق  الجماعيـة  الدعـوى  فـي  للمدعيـن 
كافة الأوراق والمسـتندات في ملف القضية.

المادة التاسـعة والخمسون بعد المائتين:

ينشـأ سـجل خـاص بالدعـاوى الجماعية وتسـجل فيـه بيانات 
وتفاصيـل الدعـاوى، ويتـاح للعمـوم الاطـلاع عليـه، ويجـوز 

أن تكون الإشـعارات عن طريقه.

ممكنـات وصلاحيـات المحكمة في الدعوى الجماعية

المادة السـتون بعد المائتين:

لإدارة  ممكنـاً  تـراه  مـا  تقريـر  الاقتضـاء-  -عنـد  للمحكمـة 
الدعـوى الجماعية وسـرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:

الدعـوى  إجـراءات  فـي  الخـاص  بالقطـاع  الاسـتعانة  أ- 
الجماعية.

ب- تعيين مستشـار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.
تقتضيـه  مـا  وفـق  فئـات  إلـى  الأطـراف  تصنيـف  ج- 

الدعوى. طبيعة 
د- الموافقـة علـى تعيين أكثر من ممثل.

المادة الحادية والسـتون بعد المائتين:

فـي  الجماعيـة  الدعـوى  شـروط  توافـر  للمحكمـة  ظهـر  إذا 
الدائـرة  إلـى  القضايـا  جميـع  فتحـال  لديهـا،  منظـورة  قضايـا 
التـي أحيلـت لهـا الدعـوى الأولـى، وللدائـرة أن تعـرض على 
الجماعيـة، وتتولـى  الدعـاوى  اللجـوء لإجـراءات  الأطـراف 

الإدارة المختصـة إكمال الإجراءات.
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الانضمـام إلى الدعوى الجماعية

المادة الثانية والسـتون بعد المائتين:

يجـوز لمـن انطبقـت علـى مطالبته شـروط الدعـوى الجماعية 
وتثبـت  المدعيـن،  ممثـل  طريـق  عـن  إليهـا  الانضمـام  طلـب 
المحكمـة قرارهـا فـي طلـب الانضمـام فـي محضـر القضيـة، 

ويعـد قراراها في هذا الشـأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

الممثـل في الدعوى الجماعية

المادة الثالثة والسـتون بعد المائتين:

بإقامـة  المحتمليـن  المدعيـن  إبـلاغ  المدعيـن  ممثـل  علـى 
الدعـوى الجماعية، والإعلان عنها في وسـيلة متاحة للعموم.

المادة الرابعة والسـتون بعد المائتين:

يلتـزم ممثـل المدعيـن ببـذل العنايـة اللازمـة لحمايـة مصالـح 
فـي  بالحضـور  الالتـزام  عليـه  ويجـب  المدعيـن،  جميـع 

المحددة. الجلسات 

المادة الخامسـة والستون بعد المائتين:

بـأي أحـداث  المدعيـن  المدعيـن إحاطـة  يجـب علـى ممثـل 
مرئياتهـم  وطلـب  حقوقهـم،  علـى  أثـر  ذات  أو  جوهريـة، 
فـي  الصـادرة  والقـرارات  بالأحـكام  وتبليغهـم  حيالهـا، 
أوراق  كافـة  علـى  الاطـلاع  مـن  وتمكينهـم  الدعـوى، 

الدعوى. ومستندات 

المادة السادسـة والستون بعد المائتين:

ل أمـام المحكمـة بتقديـم  يكـون ممثـل المدعيـن هـو المخـوَّ
الطلبـات والدفـوع والمذكـرات، ولا يقبـل تقديم أي طلب أو 
دفـع أو مذكـرة -تخـص الدعـوى الجماعيـة- إلا عـن طريـق 

المدعين. ممثل 

المادة السـابعة والستون بعد المائتين:

لا يجـوز لممثـل المدعيـن الاعتـزال عـن التمثيل فـي الدعوى 
وافقـت  حـال  وفـي  المحكمـة،  موافقـة  بعـد  إلا  الجماعيـة؛ 
المحكمـة علـى طلـب الاعتـزال، فتمكـن المدعين مـن اختيار 
ممثـل لهـم خـلال ثلاثيـن يومـاً، وفـي حال عـدم الاتفـاق على 
مـن  الأصـوات  أكثـر  علـى  الحائـز  المحكمـة  فتعيـن  ممثـل؛ 

المدعين.

المادة الثامنة والسـتون بعد المائتين:

فيمـا لـم يـرد فيـه نص خـاص، لا يجـوز عـزل ممثـل المدعين 
إلا بنـاءً علـى طلـب أغلبيـة المدعيـن، وفـي حـال عزلـه؛ يعين 
ممثـل للمدعيـن وفقـاً لأحـكام تعييـن ممثـل المدعيـن الواردة 

في المادة السـابعة والسـتين بعد المائتين من اللائحة.

المادة التاسـعة والستون بعد المائتين:

بيـن  قسـمتها  أتعابـه  تحديـد  فـي  المدعيـن  ممثـل  يراعـي 
المدعين بشكل عادل.

عرض التسـوية في الدعوى الجماعية

المادة السـبعون بعد المائتين:

علـى  التسـوية  عـرض  الجماعيـة  الدعـوى  نظـر  قبـل  يجـب 
الأطـراف، وفـي حـال توصـل ممثـل المدعيـن إلـى تسـوية مع 
المدعيـن عرضهـا علـى  فيجـب علـى ممثـل  المدعـى عليـه، 
لإبـداء  ميعـاد  تحديـد  مـع  المناسـبة  بالوسـيلة  المدعيـن 
تتجـاوز  لا  مـدة  خـلال  عدمـه  مـن  العـرض  علـى  الموافقـة 
فتثبـت  المدعيـن،  أغلبيـة  قبلهـا  حـال  وفـي  يومـاً؛  ثلاثيـن 
الدعـوى  المحكمـة  وتنهـي  بهـا  قبـل  مـن  بحـق  التسـوية 

بذلك. الجماعية 
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اللائحـــة

تهيئـة الدعوى الجماعية

المادة الحادية والسـبعون بعد المائتين:

تعـد الإدارة المختصة فـور إحالة الدعوى الجماعية الآتي:
القضيـة؛ علـى أن يشـتمل علـى دراسـة  أوليـاً عـن  تقريـراً  أ- 
أولية للأسـاس الموضوعي المشـترك في الدعـوى الجماعية، 
والتحقـق مـن انطبـاق شـروط الدعـوى الجماعيـة علـى جميع 

المدعين. 
ب- خطـة لنظر الدعوى الجماعية تتناسـب مع طبيعتها.

نظر الدعوى الجماعية

المادة الثانية والسـبعون بعد المائتين:

وتتخـذ  المرافعـة،  قبـل  اجتماعـاً  المحكمـة  تعقـد   -1
فيه الآتي:

علـى  الجماعيـة  الدعـوى  شـروط  انطبـاق  مـن  التحقـق  أ- 
المدعين. جميع 

فـي  عليهـا  المنصـوص  المسـائل  اسـتيفاء  مـن  التحقـق  ب- 
المادة التسـعين من اللائحة.

ج- اعتمـاد خطـة نظـر الدعـوى، علـى أن تتضمـن الجـدول 
لنظرها. الزمني 

الموضوعـي  الأسـاس  مـع  دعـواه  تتفـق  لا  مـن  اسـتبعاد  د- 
المشـترك للدعـوى الجماعيـة؛ ويعـد قرارهـا فـي هـذا الشـأن 

نهائياً.
هــ- إصـدار قـرار بـدء السـير فـي الدعـوى الجماعيـة، ويُبيَّـن 
المطالبـة وسـببها، وتحديـد  فيـه ممثـل المدعيـن، وموضـوع 
الأسـاس الموضوعـي المشـترك للدعـوى الجماعيـة، وقائمـة 

المدعين. أسماء 
فـي  إليـه  المشـار  المحكمـة  قـرار  صـدور  علـى  يترتـب   -2
الفقـرة )1/هــ( من هـذه المادة؛ تعليـق نظر الدعـاوى المقامة 
مـع  والسـبب  الموضـوع  فـي  المتحـدة  عليـه  المدعـى  ضـد 

الدعـوى الجماعية؛ وذلك لحيـن انقضاء الدعوى الجماعية.

المادة الثالثة والسـبعون بعد المائتين:

مـن  جلسـة  فـي  الحضـور  عـن  المدعيـن  ممثـل  تغيـب  إذا 
لجلسـة  الدعـوى  فـي  السـير  المحكمـة  فتؤجـل  الجلسـات؛ 

تاليـة، ولا يجـوز أن تشـطب الدعـوى الجماعيـة عنـد تغيـب 
المدعين. ممثل 

المادة الرابعة والسـبعون بعد المائتين:

فـي  الحضـور  عـن  المدعيـن  ممثـل  تخلـف  عنـد  للمحكمـة 
الجلسـات المحـددة أو عـن تقديـم مـا طلـب منـه فـي الميعـاد 
المحـدد دون عـذر مقبـول؛ أن تطبـق عليـه أحـكام الفقرة )1( 
النظـام، ولهـا فـي حـال تكـرار  الثالثـة عشـرة مـن  مـن المـادة 

ذلـك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشـأن نهائياً.

المادة الخامسة والسـبعون بعد المائتين:

فـي  المحكمـة  تفصـل  للحكـم؛  القضيـة  صلاحيـة  حـال  فـي 
الدعـوى الجماعيـة بحكـم واحد فـي جميع الطلبـات المقدمة 

من ممثل المدعين.

المادة السادسة والسـبعون بعد المائتين:

الجماعيـة  الدعـوى  فـي  الصـادر  النهائـي  الحكـم  يكـون   -1
حجـة علـى مـن انطبـق عليـه الأسـاس الموضوعـي المشـترك 

الصادر به الحكم.
2- لمـن لـم يُمثَّـل فـي الدعـوى الجماعيـة حـق طلـب تقريـر 
سـريان الأسـاس الموضوعي المشـترك عليه وشـموله بحجية 
فـي  وتنظـر  المحكمـة،  إلـى  يقـدم  طلـب  علـى  بنـاءً  الحكـم 

الطلـب الدائرة التي أصـدرت الحكم في الدعوى الجماعية.

الاعتراض علـى الحكم في الدعوى الجماعية

المادة السابعة والسـبعون بعد المائتين:

فـي حـال لـم يحكـم فـي الدعـوى الجماعيـة بكامـل طلبـات 
الحكـم  علـى  الاعتـراض  عليـه  فيجـب  المدعيـن؛  ممثـل 

بالاسـتئناف متى طلـب أغلبية المدعين ذلك.

المادة الثامنة والسـبعون بعد المائتين:

الدعـوى  فـي  الصـادر  الحكـم  علـى  الاسـتئناف  طلـب  يقـدم 
الجماعيـة مـن ممثـل المدعيـن، مبيناً فيـه أسـماء المعترضين، 

وللمدعيـن أن يتقدموا باسـتئنافهم إلى المحكمة.
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اللائحـــة

الختامية الأحكام 

المادة التاسعة والسـبعون بعد المائتين:

تنشـر جميـع الأحـكام النهائيـة الصـادرة مـن الدوائـر التجارية 
المحكمـة  فـي  التجاريـة  والدائـرة  والاسـتئنافية  الابتدائيـة 

العليا، ويتـاح الاطلاع عليها للعموم.

المـادة الثمانون بعد المائتين:

التجاريـة  الدوائـر  علـى  واللائحـة  النظـام  أحـكام  تسـري 
المنشـأة في المحاكم العامة.

المادة الحاديـة والثمانون بعد المائتين:

مـن  بهـا  ويعمـل  الرسـمية،  الجريـدة  فـي  اللائحـة  تنشـر 
تاريخ نشرها.



اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

النصوص النظامية 
الأخرى المشار لها في نظام 

المحاكم التجارية
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المواد المتعلقة بالبيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى الواردة في نظام 
المرافعات الشرعية والمنصوص عليها في المادة )76( من اللائحة التنفيذية لنظام 

المحاكم التجارية

المادة الحادية والأربعون

1- ترفـع الدعـوى مـن المدعـي بصحيفـة - موقعـة منه أو ممـن يمثله - تودع لـدى المحكمة من 
أصل وصـور بعدد المدعى عليهم.

ويجـب أن تشـمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ- الاسـم الكامـل للمدعـي، ورقـم هويتـه، ومهنتـه أو وظيفتـه، ومـكان إقامتـه، ومـكان عملـه، 

والاسـم الكامـل لمـن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومـكان إقامته ومكان عمله.
ب- الاسـم الكامـل للمدعـى عليـه، ومـا يتوافـر مـن معلومـات عـن مهنتـه أو وظيفتـه، ومـكان 

إقامتـه ومـكان عملـه، فإن لم يكن له مكان إقامـة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج- تاريـخ تقديم الصحيفة.

د- المحكمـة المرفوعة أمامها الدعوى.
مـكان  لـه  يكـن  لـم  إن  المحكمـة  مقـر  فيـه  الـذي  البلـد  فـي  للمدعـي  مختـار  إقامـة  مـكان  هــ- 

إقامة فيها.
و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسـانيده.

بذكـر  المـادة  هـذه  مـن  هــ(  ب،  )أ،  الفقـرات  فـي  الحكوميـة  الأجهـزة  إلـى  بالنسـبة  ويكتفـى 
الاسم والمقر.

وللمجلـس الأعلـى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسـائل وبيانات أخرى.

تشـمل صحيفـة  أن  المـادة، يجـب  مـن هـذه  )أ(  الفقـرة  فـي  الـواردة  للبيانـات  3/41- إضافـة 
الدعـوى علـى العنـوان الوطنـي للمدعي، مـع إرفاق إفـادة بصحته من مؤسسـة البريد السـعودي، 

مـا لم يكن عنوانه الوطني مسـجلًا لدى المحكمة.
4/41- يكتفـى فـي المهنـة أو الوظيفـة الـواردة فـي الفقرتيـن )أ، ب( مـن هـذه المـادة بالاسـم 

العام كأن يقال: موظف، أو متسـبب.
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 المواد المتعلقة بالاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية 
والمشار إليها في المادة )15( من النظام

المادة الرابعة والعشرون

تختـص محاكـم المملكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع على السـعودي، ولو لـم يكن له محـل إقامة 
عـام أو مختـار في المملكـة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقـة بعقار خارج المملكة.

سـعودي  عليـه  المدعـى  بـأن  المدعـي  بتقريـر  الدعـوى  قيـد  حـال  المحكمـة  تكتفـي   -1/24
الجنسية.

2/24- الدعـاوى العينيـة المتعلقـة بالعقـار هـي: كل دعـوى تقـام علـى واضـع اليـد علـى عقـار 
ينازعـه المدعـي فـي ملكيتـه، أو فـي حـق متصل به، مثـل: حق الانتفـاع، أو الارتفـاق، أو الوقف، 

أو الرهن، ويشـمل ذلك: قسـمة العقار، أو دعوى الضرر منه.

المادة الخامسة والعشرون

تختـص محاكـم المملكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع علـى غيـر السـعودي الـذي لـه محـل إقامـة 
عـام أو مختـار في المملكـة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقـة بعقار خارج المملكة.

1/25- يكـون تبليـغ غيـر السـعودي المتحقـق وجـوده داخـل المملكـة وليـس لـه مـكان إقامـة 
معروف وفق الفقرة )ط( من المادة السـابعة عشـرة من هذا النظام.

2/25- إذا صـدر أثنـاء نظـر القضيـة أمـر بإبعـاد المدعـى عليـه عـن المملكـة، فللدائـرة تحديـد 
المـدة الكافيـة لإكمال نظر القضية والكتابة بذلـك للجهة المختصة.

ن 15
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المادة السادسة والعشرون

تختـص محاكـم المملكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع علـى غيـر السـعودي الـذي ليـس لـه مـكان 
إقامـة عام أو مختار فـي المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمـال موجـود فـي المملكـة، أو بالتـزام تعـد المملكـة مكان نشـوئه 
أو تنفيذه.

ب- إذا كانـت الدعوى متعلقة بإفلاس أشـهر في المملكة.
ج- إذا كانـت الدعـوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مـكان إقامة في المملكة.

1/26- تعـد المملكـة مـكان نشـوء الالتـزام إذا كان قـد أبـرم داخلهـا، سـواء أكان هـذا الالتـزام 
مـن طرفيـن أم أكثـر، حقيقييـن أو اعتبارييـن، أم كان مـن طـرف واحـد كالجعالة وغيرها، وسـواء 

أكان الالتـزام بـإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
تنفيـذه -كليًـا أو  العقـد علـى  تـم الاتفـاق فـي  إذا  تنفيـذ الالتـزام  2/26- تعـد المملكـة مـكان 

جزئيًـا- فيها، ولو كان مكان إنشـائه خارج المملكة.
3/26- علـى الدائـرة أن تتحقـق بالطـرق الشـرعية مـن وجـود المـال فـي المملكـة، حسـب نـوع 

المال ومسـتنداته، سـواء أكانت هذه المسـتندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
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المادة السابعة والعشرون

تختـص محاكـم المملكـة بنظـر الدعـوى المقامـة علـى المسـلم غيـر السـعودي الـذي ليـس لـه 
مـكان إقامـة عام أو مختار فـي المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانـت الدعـوى معارضة في عقـد زواج يراد إبرامه في المملكة.
الزوجـة  مـن  مرفوعـة  وكانـت  زواج،  عقـد  فسـخ  أو  طـلاق،  بطلـب  الدعـوى  كانـت  إذا  ب- 
السـعودية، أو التـي فقـدت جنسـيتها السـعودية بسـبب الـزواج، متـى كانـت أي منهمـا مقيمـة فـي 
المملكـة، أو كانـت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجـة غيـر السـعودية المقيمـة فـي المملكـة علـى 
زوجهـا الـذي كان لـه مـكان إقامـة فيهـا متـى كان الـزوج قد هجـر زوجته وجعـل مـكان إقامته في 

الخـارج، أو كان قـد أبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانـت الدعـوى بطلـب نفقة، وكان من طلبت له النفقـة مقيماً في المملكة.

د- إذا كانـت الدعـوى فـي شـأن نسـب صغيـر فـي المملكـة، أو كانـت متعلقة بمسـألة من مسـائل 
الولايـة علـى النفـس أو المـال، متـى كان للقاصـر أو المطلـوب الحجـر عليـه مـكان إقامـة فـي 

المملكة.
هــ- إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمسـألة من مسـائل الأحوال الشـخصية الأخـرى، وكان المدعي 
سـعوديّاً، أو كان غيـر سـعودي مقيمـاً فـي المملكـة، وذلـك إذا لم يكـن للمدعى عليه مـكان إقامة 

معروف في الخارج.

1/27- إذا كان المدعـى عليـه غيـر السـعودي ممنوعـا مـن دخـول المملكـة فله التوكيل حسـب 
والتعليمات. الأنظمة 

2/27- يكـون نظـر الدعـوى فـي الأحـوال المذكـورة فـي هـذه المـادة وفقـاً للمـادة السادسـة 
والثلاثيـن من هذا النظام.



181

اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

  النصوص النظامية الأخرى المشار لها في نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والعشرون

بنظـر  المملكـة  المملكـة، تختـص محاكـم  بعقـار خـارج  المتعلقـة  العينيـة  الدعـاوى  فيمـا عـدا 
الدعـوى إذا قبـل المتداعيان ولايتها، ولو لـم تكن داخلة في اختصاصها.

1/28- يشـترط لنظـر الدعـوى الواردة في هذه المادة أن تكـون المحكمة مختصة بها نوعاً.

المادة التاسعة والعشرون

تختـص محاكـم المملكـة باتخـاذ التدابيـر التحفظيـة والوقتيـة التـي تنفذ فـي المملكـة، ولو كانت 
غيـر مختصة بالدعوى الأصلية.

1/29- التدابيـر التحفظيـة هي الإجراءات التـي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.
2/29- التدابيـر الوقتيـة هـي الإجـراءات التـي تتخذهـا الدائـرة للنظـر فـي الحالات المسـتعجلة 
بصـورة وقتيـة، حتـى يصـدر الحكم فـي الدعوى الأصلية، مثـل ما جاء في المـواد )217-206( 

من هذا النظام.
3/29- يكـون اتخـاذ التدابيـر التحفظيـة والوقتيـة الـواردة فـي هـذه المـادة مـن قبـل المحكمـة 

المختصـة بنظـر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصليـة مقامة في المملكة.
تنظـر  التـي  المحكمـة  مـن  طلـب  وجـود  والوقتيـة  التحفظيـة  التدابيـر  لاتخـاذ  يشـترط   -4/29
الدعـوى الأصليـة أو طلـب مـن أحد طرفـي النزاع بعد ثبوت مـا يدل على قيام الدعـوى الأصلية، 
مـن  الأولـى  للمـادة  وفقـا  الإسـلامية  الشـريعة  لأحـكام  مخالفـة  الأصليـة  الدعـوى  تكـون  وألا 

هذا النظام.
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الثلاثون المادة 

اختصـاص محاكـم المملكـة يسـتتبع الاختصـاص بنظـر المسـائل الأوليـة والطلبـات العارضـة 
علـى الدعـوى الأصليـة، وكـذا نظـر كل طلـب يرتبـط بهذه الدعـوى ويقتضي حسـن سـير العدالة 

أن ينظر معها.

1/30- المسـائل الأوليـة هـي: الأمـور التـي يتوقـف الفصل فـي الدعوى علـى البت فيهـا - مثل 
البـت فـي الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السـير في الدعوى.
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المادة المتعلقة بحالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية 
والمشار إليها في المادة )86( من النظام

المائتان المادة 

1- يحـق لأي مـن الخصـوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحــوال الآتية:
أ- إذا كان الحكـم قـد بنـي علـى أوراق ظهـر بعـد الحكـم تزويرهـا، أو بنـي علـى شـهادة قضـي 

-مـن الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شـهادة زور.
ب- إذا حصـل الملتمـس بعـد الحكـم على أوراق قاطعة فـي الدعوى كان قد تعـذر عليه إبرازها 

قبل الحكم.
ج- إذا وقـع مـن الخصم غش من شـأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضـى الحكم بشـيء لم يطلبه الخصـوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هــ-إذا كان منطوق الحكـم يناقض بعضه بعضاً.

و- إذا كان الحكـم غيابياً.
ز- إذا صـدر الحكـم على من لم يكن ممثـلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى.

2- يحـق لمـن يُعـد الحكـم حجـة عليـه ولـم يكـن قـد أدخـل أو تدخـل فـي الدعـوى أن يلتمـس 
إعـادة النظر في الأحكام النهائية.

ن 86
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تعميم محضر لجنة دراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية )رقم 
التعميم 979/ت في 1439/2/12هـ(

أولاً: تعـد المـادة الأولـى مـن نظـام المحكمة التجاريـة المرجع فـي تحديد صفة التاجـر، ولا يعد 
وجـود الترخيـص بمزاولـة التجـارة أو العمـل التجـاري أو عـدم وجـوده وصفـاً مؤثـراً فـي إثبـات 
صفـة التاجـر أو نفيهـا، وذلـك مـع عـدم الإخـلال بالالتزامـات التـي ترتبهـا الأنظمـة علـى التاجر، 

والعقوبات المقررة لها.
ثانيـاً: يقصـد بالأعمـال التجاريـة بالتبعيـة: كل عمـل غيـر تجـاري بطبيعتـه ولكنـه يكتسـب الصفة 
التجاريـة لصـدوره مـن تاجـر لغـرض تجارته، كشـراء التاجـر السـيارات لخدمة تجارته، وشـرائه 
التخليـص  أو  التعقيـب  كمكاتـب  الخدمـات  مكاتـب  مـع  وتعاقـده  التجاريـة،  لمنشـأته  الأثـاث 
الجمركـي أو مكاتـب الاستشـارات الهندسـية والقانونيـة ونحوهـا لغـرض تجارتـه؛ فالدعـاوى 

التـي تقام على التاجر بسـبب هذه الأعمال مـن اختصاص المحاكم التجارية.
متعلقـاً   النـزاع  كان  إذا  العقـار،  عـن  الناشـئة  بالدعـاوى  التجاريـة  المحاكـم  تختـص  لا  ثالثـاً: 
بالملكيـة، أو حـق متصـل بـه، أو دعـوى الضـرر مـن العقار نفسـه، أو مـن المنتفعين بـه، أو دعوى 
أقيـام المنافـع أو الإخـلاء أو دفـع الأجـرة أو المسـاهمة فيـه، أو دعـوى منـع التعـرض لحيازتـه أو 
اسـترداده ونحـو ذلـك، ولـو كان طرفـا الدعـوى تاجريـن والدعـوى بسـبب أعمالهمـا التجاريـة 
الأصليـة أو التبعيـة، أو كان المدعـى عليـه تاجـراً والدعـوى بسـبب أعمالـه التجاريـة الأصليـة أو 
اختصـاص  مـن  الدعـوى  كانـت  متـى  العامـة  المحاكـم  الدعـاوى  بهـذه  وتختـص  التبعيـة، 

العام. القضاء 
رابعـاً: المـراد بمقـاولات إنشـاء المبانـي: جميـع المقـاولات التـي تعـدل مـن حالـة العقـارات، 
كمقـاولات البنـاء والترميـم وإنشـاء الجسـور والأنفـاق والهـدم والحفـر ونحـو ذلك، سـواء كان 
المقـاول متعهـداً بتوريـد المـؤن والأدوات أم لا، وتختـص المحاكم التجاريـة بدعاوى مقاولات 

إنشـاء المباني في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان طرفـا النزاع مقاولين.
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ب. إذا كان المدعـى عليه هو المقاول.
ت. إذا كان الطـرف الآخـر المتعاقـد مـع المقـاول تاجـراً وأبـرم العقـد لأعماله التجاريـة الأصلية 

أو التبعيـة، سـواء كان مالـكاً للعقار أم لا، وأياً كان المدعـي أو المدعى عليه في هذه الحالة.
كان  سـواء  المبانـي  إنشـاء  مقـاولات  دعـاوى  التجاريـة  المحاكـم  اختصـاص  فـي  يدخـل  ولا 
المقـاول متعهـداً بتوريـد المـؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعـي هـو المقـاول وكان المدعـى 
عليـه ليـس تاجـراً، أو كان المدعـى عليـه تاجـراً ولكـن لـم يبـرم عقـد المقاولـة لأعمالـه التجاريـة 

الأصلية أو التبعية.
خامسـاً: يسـري علـى الدعـاوى المتعلقـة بالتوريـد مـا ذكـر فـي الدعـاوى المتعلقـة بمقـاولات 
إنشـاء المبانـي، ولا يؤثـر فـي الاختصـاص كـون محـل التوريـد وارداً علـى عقـار، أو أن أحـد 

العقار. الطرفين يملك 
سادسـاً: تختـص المحاكـم التجاريـة بالدعـاوى الناشـئة عـن السمسـرة سـواء فـي العقـار وغيـره، 

فـي أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان كلا المتداعييـن ممن يمتهن السمسـرة.
ب. إذا كان المدعـى عليه ممن يمتهن السمسـرة.

ت. إذا كان المدعـي هـو السمسـار غيـر الممتهـن للسمسـرة وكان المدعـى عليـه تاجـراً والعقـد 
لأعمالـه التجارية الأصلية أو التبعية.

ليـس  المدعـى عليـه  إذا كان  السمسـرة  التجاريـة دعـاوى  المحاكـم  فـي اختصـاص  ولا يدخـل 
تاجـراً بمـا فـي ذلـك السمسـار غيـر الممتهـن للسمسـرة، أو كان تاجـراً ولكـن لـم يبـرم العقـد مع 

المدعـي لأعمالـه التجارية الأصلية أو التبعية.
سـابعاً: يدخـل فـي اختصـاص المحاكـم التجاريـة دعـاوى الضـرر المقامـة ضـد التاجـر بسـبب 
لا،  أم  التاجـر  مـع  العقـد  فـي  طرفـاً  المدعـي  كان  سـواء  التبعيـة،  أو  الأصليـة  التجاريـة  أعمالـه 
باسـتثناء مـا يدخـل فـي اختصـاص المحكمـة العامـة مـن الدعـاوى المتعلقـة بالعقـار، والدعاوى 

الناشـئة عن حوادث السير.
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ثامنـاً: لا تكتسـب الشـركة صفـة التاجـر إذا لـك يكـن نشـاطها مزاولـة عمـل تجـاري، ولـو كانـت 
التاليـة"  الأعمـال  مـن  أي  مزاولـة  غرضهـا  التـي  كالشـركات  وذلـك  الشـركات،  لنظـام  خاصـة 
للحجـاج،  خدمـات  تقديـم  المحاسـبة،  الهندسـية،  الاستشـارات  التعليـم،  )المستشـفيات، 
خدمـات التخليـص الجمركـي، الشـركات الزراعيـة( ونحوهـا. ولذا فـإن الدعوى علـى مثل هذه 
الشـركات لا تدخـل فـي اختصاص المحاكـم التجارية وفق الفقرتين )أ، ب( من المادة الخامسـة 
والثلاثيـن مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، إلا أنـه فـي حـال قيـام الشـركة بمزاولـة عمـل تجـاري 
فإنهـا تكتسـب صفـة التاجـر فـي حـدود ذلـك العمـل، وبالتالـي تقـام الدعـوى عليهـا إذا كانـت 
متعلقـة بذلـك العمـل لـدى المحاكـم التجاريـة، ومن ذلك قيـام المستشـفى بمزاولة نشـاط توريد 
أدويـة لأجـل بيعهـا علـى الغيـر، أو قيـام الشـركة الزراعيـة باسـتيراد البـذور مـن أجـل بيعهـا علـى 
الغيـر، فالدعـوى المقامـة علـى المستشـفى أو الشـركة الزراعية بشـأن هذا التعامـل من اختصاص 

التجارية. المحاكم 
تاسـعاً: تختـص المحاكـم التجاريـة بالمنازعـات التـي تنشـأ بيـن الشـركاء فـي جميـع الشـركات، 
ذات  شـركة  أو  مهنيـة،  كانـت  ولـو  النظـام،  فـي  المسـماة  أو  الفقـه،  فـي  المسـماة  تلـك  سـواء 

نشاط عقاري.
عاشـراً: إذا ثبـت لـدى المحكمـة التجاريـة فسـاد أو بطلان إحدى الشـركات الفقهيـة، فتحكم في 

الموضـوع بمـا يترتب عليه من آثـار تنهي النزاع بين الطرفين.
الحادي عشـر: فيما عدا الشـركات الخاضعة لنظام الشـركات، إذا كان غرض الشـركة المضاربة 
أو الاسـتثمار ونحوهمـا فـي العقـار دون تحديـد عقـار معيـن، فـإن النـزاع بين الشـركاء يدخل في 
اختصـاص المحاكـم التجارية، وأما إذا كانت الشـركة في عقار معين فـلا يدخل في اختصاصها، 

لكونها مسـاهمة في عقار.
الثانـي عشـر: إذا كان مـن ضمـن التركـة شـركة -مـن الشـركات الخاضعـة لنظـام الشـركات- أو 
حصـة فيهـا، فـإن جميـع المنازعـات المتعلقـة بعقـد الشـركة تختـص بهـا المحكمـة التجاريـة، 
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سـواء كانـت فيمـا بيـن الورثـة، أو مـع بقيـة الشـركاء أو الشـركة، كطلـب تصفيتهـا أو محاسـبة 
المدير أو الحراسـة القضائية.

الثالـث عشـر: مـن الأنظمـة التجاريـة المشـار إليهـا فـي الفقرة )د( مـن المـادة الخامسـة والثلاثين 
الـوكالات التجاريـة، ونظـام السـجل  مـن نظـام المرافعـات الشـرعية: نظـام الشـركات، ونظـام 

التجـاري، ونظـام المحكمة التجارية، ونظام البيانـات التجارية، ونظام الرهن التجاري.
المتعلقـة  المخالفـات  -حاليـاً-  التجاريـة  المحاكـم  اختصـاص  فـي  يدخـل  لا  عشـر:  الرابـع 
بالأنظمـة التجاريـة، ويكـون نظـر مـا هـو مـن اختصـاص القضـاء العـام لـدى المحاكـم الجزائيـة 
بتاريـخ   )38/4/149( رقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  قـرار  مـن  )ثانيـاً(  للبنـد  وفقـاً 

)1438/11/18هـ(.
فـإن  مختصتيـن،  محكمتيـن  لـدى  واحـد  موضـوع  فـي  الدعـوى  أقيمـت  إذا  عشـر:  الخامـس 
الاختصـاص ينعقـد لمـن أقيمـت لديـه أولاً، وتضم جميـع الأوراق مع الدعوى الأولـى، وتحكم 
فـي الدعوييـن بمـا ينهـي النـزاع بيـن الطرفيـن، مالـم تكـن الدعـوى الثانيـة متهيئـة للحكـم، ومـن 
ذلـك دعـاوى المقـاولات إذا كان الطـرف الثاني غير تاجر، وأقـام المقاول دعواه لـدى المحكمة 

العامـة، ثـم أقام الطرف الثاني دعواه لـدى المحكمة التجارية أو العكس.
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 تعميم نقل اختصاص حماية حقوق المؤلف 
)رقم التعميم 1418/ت( في 1441/5/21هـ

)م/78(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصادريـن  التنفيذيـة  العمـل  وآليـة  القضـاء  نظـام  إلـى  أشـير 
وتاريـخ 1428/9/19هــ وإلـى قـرار المجلس الأعلـى للقضاء رقـم )41/15/558( وتاريخ 
الدعـاوى  نظـر  اختصـاص  لنقـل  المنظمـة  )الوثيقـة  الموافقـة علـى  المتضمـن  1441/3/6هــ 
المدنيـة والجزائيـة بلجنـة النظـر فـي مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، ولجنـة الفصل في 
النباتيـة  والأصنـاف  المتكاملـة  للـدارات  التخطيطيـة  والتصميمـات  الاختـراع  بـراءات  دعـاوى 

والنمـاذج الصناعيـة( والتي تضمنت ما يلي:
أولاً: نقـل اختصـاص نظـر الدعـاوى المدنيـة والجزائيـة الناشـئة عـن تطبيـق نظـام حمايـة حقـوق 
المؤلـف، ونظـام بـراءات الاختـراع والتصميمـات التخطيطيـة للـدارات المتكاملـة والأصنـاف 

النباتيـة والنمـاذج الصناعية إلى القضـاء العام اعتبارا من تاريخ 1441/6/1هـ.
المحاكـم  فـي  المؤلفـة مـن ثلاثـة قضـاة  التجاريـة  الدوائـر  القضايـا مـن  ثانيـا: يكـون نظـر هـذه 

التجاريـة والمحاكم العامة.
ثالثـا: تسـتمر لجنـة النظـر فـي مخالفـات نظام حمايـة حقوق المؤلـف، ولجنة الفصـل في دعاوى 
بـراءات الاختـراع والتصميمـات التخطيطيـة للـدارات المتكاملـة والأصنـاف النباتيـة والنمـاذج 
الصناعيـة بإنهـاء القضايـا المقيـدة لديهـا قبـل التاريـخ المشـار إليـه فـي البنـد )أولاً(، ومـا يتبعهـا 

من اعتراض أو التماس.
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 تعميم إلحاقي بنقل اختصاص حماية حقوق المؤلف 
)رقم التعميم 1444/ت( في 1441/6/30هـ

المجلـس  قـرره  مـا  إلـى  أشـير  بتاريـخ 1441/5/21هــ؛  للتعميـم رقـم )1418/ت(  إلحاقـاً 
الأعلـى للقضـاء فـي محضـر الجلسـة السـابعة عشـرة برقـم )9( وتاريـخ 1441/6/11هــ مـن 
الموافقـة علـى أن )يقتصـر توزيـع الدعـاوى المدنيـة والجزائيـة الناشـئة عـن تطبيـق نظـام حمايـة 
المتكاملـة  للـدارات  التخطيطيـة  والتصميمـات  الاختـراع،  بـراءات  ونظـام  المؤلـف،  حقـوق 
أنظمـة  تطبيـق  عـن  المتفرعـة  بالمنازعـات  المتعلقـة  الصناعيـة  والنمـاذج  النباتيـة  والأصنـاف 
ومحكمـة  التجاريـة  بالمحكمـة  المختصـة  الدوائـر  مـن  أكثـر  أو  دائـرة  علـى  الفكريـة  الملكيـة 
الاسـتئناف، ويصـدر بتعيينهـا قـرار مـن رئيـس المحكمـة، وتحتسـب لهـا إحالـة، ولا يمنـع ذلـك 
مـن إكمـال نصـاب الدائـرة مـن القضايـا الأخـرى، ولرئيـس المحكمـة الرفـع للمجلـس بطلـب 

وقـف إحالـة القضايـا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئيـاً متى ما ظهر ما يوجب ذلك(.
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 تعميم نقل اختصاص الأوراق التجارية 
)رقم  التعميم 998/ت( في 1439/3/16هـ

1439/2/5هــ  وتاريـخ  برقـم )12/5(  الخامسـة  فـي جلسـته  المجلـس  قـرره  مـا  إلـى  أشـير 
والمتضمـن الموافقـة علـى نقـل اختصـاص مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجاريـة فـي 
تاريـخ  مـن  اعتبـاراً  الجزائيـة(  )المحاكـم  العـام  القضـاء  إلـى  العامـة  التجاريـة  الدعـاوى 

1439/6/1هـ وفق الآلية الآتية:
أولاً: نقـل اختصـاص مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجاريـة فيمـا يتعلـق بالحـق العـام 
إلـى المحاكـم والدوائـر الجزائيـة فـي كل مـن )الريـاض، مكـة المكرمـة، المدينة المنـورة، جدة، 
الدمـام، بريـدة، أبهـا، تبوك، حائـل، نجران، جـازان، الباحة، القريـات، عرعر، سـكاكا، الطائف، 

ينبع(. الهفوف، 
ثانيـاً: يكـون نظـر هـذه القضايـا مـن قاض فـرد لدى دوائـر التعزيـر المنظـم الفردي، فـإن لك يكن 

ضمـن تشـكيل المحكمة تلك الدوائر فتنظر لدى دوائـر التعزير العامة الفردية.
ثالثـاً: إذا نشـأت قضيـة مـن هـدا النـوع فـي أي بلـد لا يوجـد فيـه مكتـب للفصـل فـي منازعـات 

الأوراق التجاريـة المشـار لهـا فتنظـر لدى محكمة ذلك البلد وفق ما أشـير إليه في البند )ثانياً(.
رابعـاً: تسـتمر مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجارية في إنهـاء الدعاوى المقامـة لديها 

قبل التاريخ المشـار إليه أعلاه.
خامسـاً: تتولـى النيابـة العامـة رفـع الدعوى أمـام المحاكـم والدوائـر الجزائية أو المحاكـم العامة 

اعتباراً من التاريخ المشـار له.
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 تعميم نقل اختصاص الأوراق التجارية 
)رقم التعميم 1627/ت( في 1442/2/21هـ

نقـل  المجلـس حـول  قـرره  مـا  بشـأن  1439/3/16هــ،  فـي  998/ت  لتعميمنـا رقـم  إلحاقـاً 
اختصـاص مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجاريـة..، أشـير إلـى الأمـر السـامي رقـم 
العامـة  الجزائيـة  الدعـوى  )انقضـاء  علـى:  الموافقـة  المتضمـن  1442/1/8هــ  فـي   1255
المرفوعـة أمـام مكاتـب الفصـل فـي الأوراق التجاريـة قبـل مباشـرة النيابـة العامـة لاختصاصاتهـا 
فـي   )42/21/9 برقـم  المجلـس  قـرره  مـا  إلـى  أشـير  كمـا  المكاتـب(.  تلـك  أمـام  بالادعـاء 
1442/2/13هــ مـن الموافقـة علـى المحضـر المعـد مـن ممثلـي )المجلـس الأعلـى للقضـاء 
منازعـات  فـي  الفصـل  مكاتـب  اختصـاص  إنهـاء  المتضمـن  التجـارة(  ووزارة  العـدل  ووزارة 
الأوراق التجاريـة فـي الحـق العـام والخـاص اعتبـاراً مـن تاريـخ 1442/3/1هــ، وذلـك علـى 

النحو الآتي:
أولاً: قضايـا الحق الخاص:

المحاكـم والدوائـر  إلـى  التجاريـة  الفصـل فـي منازعـات الأوراق  نقــل اختصـاص مكاتـب  1ـ 
التجاريـة المختصة اعتبارا من تاريخ 1442/3/1هـ.

2- تقـوم مكاتـب الفصـل فـي منازعـات الأوراق التجاريـة بإعـداد بيـان تفصيلـي بقضايـا الحـق 
نهائـي،  فيهـا بحكـم  يُفصـل  لـم  نقـل اختصاصهـا والتـي  تاريـخ  قبـل  لديهـا  المنظـورة  الخـاص 

وإعـداد تقريـر فني عن كل قضية من القضايا النشـطة، وتزويـد المحكمة المختصة بذلك.
3- تتولـى وزارة التجـارة التنسـيق مـع وزارة العـدل حيـال إدراج قضايا الحق الخـاص في النظام 
الإلكترونـي للمحاكـم والدوائـر المختصـة، ورفـع كامـل ملفاتهـا ومحاضـر جلسـاتها ضوئيـاً، 
وحفـظ أصـل الملـف لـدى فـروع وزارة التجارة، وتحـال تلك القضايـا إلى دائرة محـددة أو أكثر 

يصـدر بتعيينهـا قرار من رئيس المحكمة.
4ـ طلبـات التمـاس إعـادة النظر ترفع إلى المحاكم المختصة ولائيـاً ومكانياً للنظر فيها.
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5ـ اعتبـار القضايـا القديمـة والتـي مضـى علـى تركهـا أكثـر مـن )ثلاثيـن( يومـاً كأن لـم تكـن، بناء 
علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )الحاديـة والثلاثيـن( من نظـام المحاكـم التجارية، ويتـم التعامل مع 

ملفـات الدعاوى وفقاً لمـا تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
6- تُـزود وزارة التجـارة المحكمة المختصة بملف الدعـوى عند طلب المحكمة ذلك.

ثانيـاً: قضايا الحق العام:
المحاكـم والدوائـر  إلـى  التجاريـة  الفصـل فـي منازعـات الأوراق  نقــل اختصـاص مكاتـب  1ـ 

الجزائيـة المختصة اعتباراً من تاريخ 1442/3/1هـ.
2ـ تقـوم مكاتـب الفصـل في منازعات الأوراق التجارية بإعداد بيـان تفصيلي بقضايا الحق

العـام المنظـورة لديهـا قبـل تاريـخ نقـل اختصاصهـا والتـي لم يفصـل فيهـا بحكم نهائـي، وإعداد 
تقريـر فنـي عن كل قضية من القضايا النشـطة، وتزويـد المحكمة المختصة بذلك.

3- تتولـى وزارة التجـارة التنسـيق مـع وزارة العـدل حيـال إدراج قضايـا الحـق العـام فـي النظـام 
الإلكترونـي للمحاكـم والدوائـر المختصـة، ورفـع كامـل ملفاتهـا ومحاضـر جلسـاتها ضوئيـاً، 
وحفـظ أصـل الملـف لـدى فـروع وزارة التجارة، وتحـال تلك القضايـا إلى دائرة محـددة أو أكثر 

يصـدر بتعيينهـا قرار من رئيس المحكمة.
4- تتولـى مكاتـب الفصـل إشـعار النيابـة العامـة وجهـات الضبط وجميـع الجهــات ذات العلاقة 
وبيـان  المختصـة  المحاكـم  إلـى  الاختصـاص  انتقـال  يفيـد  بمــا  المختصـة  فروعهـا  مـن خـلال 

القضايـا المنتقلـة، وطلـب إحضار المدعى عليهم أمام المحكمـة المختصة ولائياً ومكانياً.
ثالثـاً: تعييـن ضابطـي اتصـال بيـن المحاكـم المختصـة ووزارة التجـارة وفروعهـا لتسـهيل مهمـة 

تزويـد المحاكـم بمـا تطلبه من ملفات، وتقديم الدعم اللازم لإنهـاء القضايا المنقولة.
رابعـاً: إلغــاء البنـد )رابعاً( من قرار المجلس رقم )12/5( في 1439/2/5هــ المبلغ بالتعميم 

رقم 998/ت في 1439/3/16هـ.
خامسـاً: يُلغي القرار المشـار إليه أعلاه ما يتعارض معه من قرارات.
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تعميم قصر نظر الدعاوى والاعتراضات في قضايا الإفلاس على دوائر مخصصة 
)رقم التعميم 1543/ت( في 1441/11/25هـ

1441/11/25هــ  فـي   )41/20/7( رقـم  للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  قـرار  إلـى  وأشـير 
المتضمن ما يلي:

أولاً: يقتصـر نظـر الدعـاوى والمخالفـات الناشـئة عـن تطبيق أحـكام نظام الإفلاس علـى الدوائر 
الابتدائيـة فـي المحاكـم التجاريـة، علـى أن يكـون اسـتئناف الأحـكام الصـادرة مـن تلـك الدوائـر 

أمـام دوائر الاسـتئناف المختصة فـي المحكمة التجارية في الرياض.
ثانيـاً: المـدن والمحافظـات التـي ليـس فيهـا محاكم تجاريـة تُنظر الدعـاوى والمخالفات الناشـئة 

عـن تطبيـق أحكام نظام الإفلاس في أقـرب محكمة تجارة إليها.
ثالثـاً: تسـتمر المحاكـم والدوائـر التجاريـة بتصفيـة الدعـاوى والمخالفـات الناشـئة عـن تطبيـق 

أحـكام نظـام الإفلاس المقيدة لديها قبـل تاريخ تعميم هذا القرار.



195

اللائحـــة التفصيـلي الموضوعي

  التعاميـم والقـرارات المهمة في القضاء التجاري

 قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى 
)رقم التعميم 1024/ت( في 1439/5/5هـ

القاعدة الأولى:
تـوزع الدعـاوى علـى دوائـر المحكمة الواحدة بالتسـاوي فـور قيدها إلـى الدائرة المعنيـة بنظرها 

قضاء بحسب موضوعها.
الثانية: القاعدة 

وصلاحيـات  لاختصاصـات  المنظمـة  القواعـد  مـن  الرابعـة(  )القاعـدة  تضمنتـه  مـا  مراعـاة  مـع 
رؤسـاء المحاكـم ومسـاعديهم، توقـف الإحالـة بقرار من رئيـس المحكمـة عن الدائـرة القضائية 

إذا وجـد ما يماثلها مـن الدوائر وفقاً للحالات الآتية:
الحالـة الأولـى: وقـف الإحالـة عـن الدائـرة الجزائيـة المشـكلة مـن قـاض فـرد عنـد إجازتـه أو 

تكليفـه خارج المحكمة لمدة تزيد عن خمسـة أيام.
بقضيـة  المرتبطـة  غيـر  المسـتعجلة  الدعـاوى  أو  الإنهـاء،  طلبـات  إحالـة  وقـف  الثانيـة:  الحالـة 
منظـورة، إلـى الدوائـر المشـكلة مـن قـاض فـرد عنـد إجازتـه أو تكليفـه خـارج المحكمـة لمـدة 

تزيد عن خمسـة أيام.
الحالـة الثالثـة: وقـف إحالـة الدعـاوى الجديـدة للدائـرة المشـكلة مـن قـاض فـرد إذا كانـت مـدة 
الإجـازة أو التكليـف تزيـد علـى الثلاثيـن يومـاً، مـع مراعـاة اقتصـار وقـف الإحالـة - فـي هـذه 

الحالـة ـ على المـدة الزائدة على الثلاثين يوماً.
القاعـدة الثالثة: -بعد التعديل-

دون إخـلال بالتسـاوي بيـن الدوائـر المتماثلـة إذا ورد للمحكمـة قضايـا متماثلـة فـي موضوعهـا 
ومقامـة علـى مدعـى عليـه واحـد، أو كانـت دعاوى جزائيـة خاصة اتحـد فيها أطـراف الخصومة، 
ورأى رئيـس المحكمـة إحالتهـا إلـى الدائـرة التـي أحيلـت إليها الدعـوى الأولى أحالها، وأشـعر 

المجلس إذا بلغ عدد المدعين أكثر من )عشـرين( شـخصاً لاتخاذ ما يراه.
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الرابعة: القاعدة 
المتعلقـة   الأوليـة  المسـائل  مـن   - نفسـها  تلقـاء  مـن   - الأولـى  الجلسـة  فـي  الدائـرة  تتحقـق 

بالاختصاص وشـروط قبول الدعوى ويثبـت التحقق في محضر الضبط.
الخامسة: القاعدة 

1. إذا رأت الدائـرة عـدم صحـة إحالـة الدعـوى إليها، أعادتها إلـى رئيس المحكمة بقرار مسـبب 
يثبـت بمحضـر الضبـط قبـل ميعـاد الجلسـة الأولـى المحـددة لنظـر الدعـوى أو الطلـب العاجـل، 
المختـص  القسـم  إلـى  إعادتهـا  أو  لنظرهـا،  للدائـرة  الدعـوى  إعـادة  تقريـر  المحكمـة  ولرئيـس 

لإعادة توزيعها.
2. إذا رأت الدائـرة المحـال إليهـا الدعـوى بعـد إعـادة التوزيع عدم صحـة الإحالة إليهـا، أعادتها 
إلـى رئيـس المحكمـة بقـرار مسـبب يثبـت بمحضـر الضبـط خـلال مـدة لا تتجـاوز خمسـة أيـام 

عمـل من تاريخ ووردها للدائرة.
3. إذا مضـت المـدة المحـددة فـي الفقرتيـن )1( و )2( دون إعـادة الدائـرة للدعـوى، أو اتخـذت 
الدائـرة أي إجـراء قضائـي فـي القضيـة، أو تـم إعـادة الدعـوى إليهـا بنـاءً علـى قـرار مـن رئيـس 
المحكمـة، فتلتـزم الدائـرة بنظرهـا والفصـل فيهـا ولو كانت لا تتفـق مع قواعد التوزيـع الداخلي، 

وتفصـل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المسـتقرة فيها.
السادسة: القاعدة 

لا تسـري أحـكام القاعـدة الخامسـة علـى القضايـا الجزائيـة التـي تنظـر مـن أكثـر مـن قـاض مالـم 
يتوفـر في الدائرة الأخرى النصـاب المعتبر لنظر الدعوى.

السابعة: القاعدة 
يصـدر رئيس المجلس آلية لترتيب دراسـة ونظـر الدعاوى بين قضاة الدائرة الواحدة.
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الثامنة: القاعدة 
1. تـزود المحكمـة إدارة التفتيـش القضائـي كل ثلاثـة أشـهر ببيـان يتضمـن الأحـكام الصادرة في 
المسـائل الأوليـة، والقـرارات الصـادرة بنـاء علـى هـذه القواعـد، متضمنـاً تاريـخ ورود الدعـوى 

للدائـرة وتاريخ الحكم أو القرار.
2. تـزود المحكمـة وكالـة الـوزارة للشـؤون القضائيـة كل ثلاثـة أشـهر ببيـان يتضمـن الدعـاوى 

التـي تم إعادة توزيعهـا والموظف المختص بذلك.
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 قرار آلية ترتيب ودراسة نظر الدعاوى بين قضاة الدائرة الواحدة
)رقم التعميم 1372( في 1441/3/10هـ

القـرار رقم )5649( وتاريـخ )1441/3/9هـ( المتضمن ما يلي:
أولاً: يجـوز بقـرار مـن رئيـس المحكمـة تسـمية أو تكليـف قاضـي رابـع أو خامـس فـي الدوائـر 
المكونـة مـن ثلاثـة قضـاة، وقاضـي سـادس أو سـابع فـي الدوائـر المكونـة مـن خمسـة قضـاة، 
ويوضـح فـي قـرار التشـكيل رئيـس الدائـرة وعـدد أعضائهـا؛ علـى أن تكون مباشـرة الدائـرة لنظر 

القضيـة المعروضـة أمامها وفق النصاب اللازم نظاماً.
ثانيـاً: تـوزع القضايـا علـى قضـاة الدائـرة بالتسـاوي، ولرئيس المحكمـة -عند الاقتضـاء- إيقاف 

التوزيع عن رئيس الدائرة بمعدل يوم واحد أسـبوعياً، بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً في السـنة.
ثالثـاً: يتولـى مـن توزع عليـه القضيـة تحضيرها للمرافعة، ودراسـة القضية وما يقـدم من مذكرات 

ومسـتندات، وإعداد مشروع مسـودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.
رابعـاً: تنظـر القضايـا فـي الدائـرة من رئيسـها سـواء كان معداً للقضيـة أم لا، ومـن دارس القضية، 

ومـن بقيـة قضاتها بالتناوب، وذلك مـع مراعاة النصاب اللازم نظاماً.
خامسـاً: يشـعر رئيـس المحكمة الأمانة العامة للمجلـس بالقرارات الصادرة وفقاً لهذه الآلية.

المختصـة الإجـراءات  تاريـخ صـدوره؛ وتعـد الإدارة  اعتبـاراً مـن  القـرار  سادسـاً: يسـري هـذا 
والنمـاذج اللازمة لإنفاذ القرار.
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مذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

الحمـد للـه وحده، والصلاة والسـلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقـد تضمـن نظـام القضـاء ترتيـب محاكـم القضـاء العام ودوائـره، حيـث تضمنت المادة التاسـعة 
تحديـد محاكـم الدرجـة الأولـى، ونظمـت مـا يُحـدث مـن محاكـم، وهـو مـا تضمنتـه -تفصيلًا- 
أحـكام الفصـل الثانـي مـن البـاب الأول من نظـام المرافعات الشـرعية، كمـا تضمن نظـام القضاء 
بمحاكـم  يتعلـق  فيمـا  سـواء  وتخصيصهـا،  الواحـدة  المحكمـة  داخـل  الدوائـر  تأليـف  تنظيـم 
الاسـتئناف فيمـا تضمنتـه أحـكام الفصـل الثانـي مـن البـاب الأول مـن نظـام القضـاء أو محاكـم 

الدرجـة الاولـى فيما تضمنته أحـكام الفصل الثالث من الباب ذاته.
التابعـة للجهـة القضائيـة  وقـد اصطلـح علـى تسـمية توزيـع الدعـاوى بيـن المحاكـم المختلفـة 
الواحـدة علـى أسـاس نـوع الدعـوى بــ )الاختصـاص النوعـي(، ويقتصـر تطبيـق أحكامـه علـى 
المحاكـم داخـل الجهـة القضائيـة الواحـدة، ولا يتعلـق بـأي حـال مـن الأحـوال بتوزيـع الدعاوى 
بيـن دوائـر المحكمـة الواحدة؛ وقد أوضح المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم )39/6/221( 
فـي 1439/4/29هــ أن: "الاختصـاص النوعـي وفقـاً للنصـوص النظاميـة المنظمـة لذلـك إنمـا 
يثبـت للمحكمـة ككل، ولا تنفـرد الدائـرة داخـل المحكمـة باختصـاص نوعـي، لكـون غايـة مـا 
يقـرره المجلـس مـن تخصيـص دوائـر داخـل المحكمـة الواحـدة إنمـا هو توزيـع تنظيمـي داخلي 
يهـدف إلـى تسـريع عمليـة التقاضـي وتسـهيل إجراءاتـه فـي قضايـا ذات نـوع محـدد، ولا يترتـب 

علـى مخالفته تطبيق الأحـكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.
والنصـوص النظاميـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية وفـي الأنظمـة المقارنـة تقـرر هـذا المبـدأ 
بوضـوح تـام، كمـا فـي الفصـل الثاني مـن البـاب الثاني فـي نظـام المرافعـات الشـرعية المعنون بـ 
)الاختصـاص النوعـي(: إذا اقتصـرت أحكامـه علـى المحاكـم لا الدوائـر، كمـا أن أثـر مخالفـة 
بالمحاكـم  يتعلـق  إنمـا  العـام -  بالنظـام  المتعلقـة  الدفـوع  باعتبـاره مـن  قواعـد الاختصـاص - 
والتدافـع بينهـا لا الدوائـر داخـل المحكمـة الواحـدة، كمـا قـررت ذلـك المـادة )76( مـن نظـام 
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المرافعـات الشـرعية، التـي نصـت علـى أن: »الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لانتفـاء ولايتهـا 
أو بسـبب نـوع الدعـوى أو قيمتهـا، أو الدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو 
المصلحـة أو لأي سـبب آخـر، وكـذا الدفـع بعـدم جـواز نظـر الدعوى لسـبق الفصل فيهـا؛ يجوز 
الدفـع بـه فـي أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها.«، وظاهر 
بجـلاء أن المـادة تتنـاول الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لا الدائـرة، وكـذا مـا ورد فـي المـادة 
)75( والمتعلقـة بإحالـة الدعـوى إلـى محكمة أخرى، كمـا أن المادة )78( من نظـام المرافعات 
الشـرعية نصـت علـى أنـه: »مـع مراعـاة المـادة )الثامنـة والسـبعين بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، 
يجـب علـى المحكمـة إذا حكمـت بعدم اختصاصها واكتسـب الحكم القطعيـة أن تحيل الدعوى 
المحكمـة  علـى  هنـا  المنظـم  تأكيـد  فـكان  بذلـك«  الخصـوم  وتعلـم  المختصـة  المحكمـة  إلـى 
الشـرعية  المرافعـات  نظـام  للمـادة )78( مـن  التنفيذيـة  اللوائـح  الدائـرة، وقـد عدلـت  وليسـت 

بقـرار معالـي وزير العدل رقم )421( وتاريخ 1439/2/12هـ؛ وفقـاً لهذا المفهوم الصريح.
الأعمـال  العليـا محصـورة علـى مراجعـة  الاسـتئناف والمحكمـة  لكـون ولايـة محكمـة  ونظـرًا 
أعمـال  قبيـل  مـن  هـو  الدعـاوى  وتوزيـع  شـكلًا وموضوعـاً،  والقـرارات(  )الأحـكام  القضائيـة 
الإدارة القضائيـة والإحالـة الداخليـة، ولا تمثـل عمـلًا قضائيًـا يكـون محـل رقابـة محكمـة أعلـى 
درجـة، لكـون منـاط اختصـاص محكمـة الاسـتئناف هـو فـي مراجعـة أحـكام محكمـة الدرجـة 
 )78( للمـادة  وفقًـا  المختصـة  المحكمـة  وعينـت  الاختصـاص  بعـدم  حكـم  صـدر  إذا  الأولـى 
والمـادة )192( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، ومنـاط اختصـاص المحكمـة العليـا هـو تعييـن 
المحكمـة المختصـة حـال التنـازع بيـن محكمتيـن وفقًـا للائحـة التنفيذيـة )1/78/ب( من نظام 
المرافعـات الشـرعية، ولا يدخـل فـي ذلك ما إذا كان التنـازع بين دوائر إحـدى المحاكم مادامت 
الدعـوى داخلـة فـي اختصـاص المحكمـة الواحدة، سـواء أكانت المراجعـة من تلقاء نفسـها، أو 
أثـار ذلـك المعتـرض علـى الحكـم، وهـو مـا أكـده قـرار المجلـس المشـار إليـه حيـث نـص فـي 
البنـد ثانيًـا أنـه: »لا تكـون مخالفـة قواعـد التوزيـع أو الخطـأ فـي تطبيقهـا محـل مراجعـة محكمـة 

أعلـى درجة، مادامت الدعوى داخلة فـي اختصاص المحكمة الواحدة«.
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ويتبيـن مما تقدم ما يلي:
1- أن القضـاء بعـدم الاختصـاص النوعـي وكذلـك الأحـكام المتعلقـة بالدفع بالإحالـة القضائية 

الوارد في المادة الخامسـة والسـبعين إنما يتعلق بالمحاكم لا دوائر المحكمة الواحدة.
2- أن توزيـع الدعـاوى بيـن دوائـر المحكمـة الواحـدة بحسـب النـوع أو القيمة أو العـدد المعتبر 
لنظـر الدعـوى -غيـر الجزائيـة- لا يعـدو أن يكـون توزيعـاً تنظيميـاً داخليـاً إداريـاً لا يترتـب علـى 

مخالفتـه تطبيق الأحـكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. 
3- أن توزيـع الدعـاوى بيـن الدوائـر داخـل المحكمـة الواحـدة هـو مـن قبيـل الإحالـة الداخليـة 
وأعمـال الإدارة القضائيـة، ولا تُمثـل عمـلًا قضائيـاً، إذ يكتفـي بتدويـن مسـتند الإحالـة بمحضـر 
الجلسـة دون إبـلاغ الخصـوم بـه، وتتـم إحالـة القضيـة دون الحاجـة إلـى إصـدار قـرار بالشـكل 

المعتـاد للأحكام القضائية.
4- أن نظـر الدائـرة الدعـوى بالمخالفـة لقواعـد التوزيـع الداخلـي داخـل المحكمـة الواحـدة، لا 
يترتـب عليـه البطـلان وليـس محـلًا للاعتـراض؛ باعتبـار أن هـذه الدائـرة إحـدى دوائـر المحكمة 

المختصـة نوعياً بنظر الدعوى.
وإذا تقـرر خـروج توزيـع الدعاوى بين دوائـر المحكمة الواحدة عن أحـكام وقواعد الاختصاص 

النوعـي، فـإن معالجـة ما قد يقع من مخالفـة لقواعد ذلك التوزيع يكون وفق الآتي:
1- إذا أحيلـت قضيـة ـ ابتـداء - بالمخالفـة لقواعـد التوزيـع الداخلـي؛ فعلـى الدائـرة أن تقـرر 
إحالتهـا إلـى الدائـرة المعنيـة بنظرهـا وفقاً لتلـك القواعـد ولرئيس المحكمـة تقريـر إعادتها لتلك 

الدائـرة أو إحالتها لإدارة لإعادة توزيعها.
2- للدائـرة المعـاد توزيـع الدعـوى عليهـا إذا رأت عـدم صحة الإحالـة إليها، إعادتهـا إلى رئيس 
لرئيـس  الضبـط  بمحضـر  يثبـت  بقـرار  وذلـك  القواعـد  فـي  المحـددة  المـدة  أثنـاء  المحكمـة 

المحكمة.
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3- يفصـل رئيـس المحكمـة فـي التدافـع بيـن دوائر المحكمـة ويكون قـراره في ذلـك ملزماً وفق 
وتاريـخ   )421( رقـم  العـدل  وزيـر  معالـي  بقـرار  المضافـة   )2/78( المـادة  عليـه  نصـت  مـا 

1439/2/12هـ.
4- عنـد مضـي المـدة المحـددة فـي القواعـد أو اتخاذ الدائـرة إجراء قضائيـاً في القضيـة أو تقرير 
رئيـس المحكمـة إعادتهـا للدائـرة، فعلـى الدائـرة نظرهـا والفصـل فيها وفـق المبدأ المتقـرر فيها، 
فـإن كانـت القضيـة مثـلًا منازعة في رؤية صغيـر ويعني بنظرها دوائر الأحوال الشـخصية واسـتقر 
توزيعهـا علـى دائـرة جزئيـة مثلًا نظرتهـا وفقاً للمبادئ المسـتقرة فـي الأحوال الشـخصية وهكذا، 

وذلـك علـى اعتبار أنها مختصة نوعيـاً بالدعاوي في تلك المحكمة.
وقـد أكـدت القواعـد علـى أن توزيـع الدعـاوى علـى دوائـر المحكمـة الواحـدة يكـون فـوراً إلـى 

الدائـرة المعنيـة بنظرها قضاء، وفق مبدأ التسـاوي بين الدوائر المتماثلة.
كمـا أن القاعـدة الثانيـة قـد بينـت حالات وقـف الإحالة عـن الدائـرة القضائية على سـبيل الحصر 

وذلـك بقـرار مـن رئيس المحكمة إن وجد ما يماثلها مـن الدوائر في المحكمة الواحدة.
الخاصـة  الثالثـة الإحالـة  القاعـدة  فقـد عالجـت  فيهـا،  القضايـا والفصـل  إنجـاز  فـي  ولإسـراع 
المحكمـة  رئيـس  ورأى  الأمـوال،  توظيـف  كقضايـا  متماثلـة  قضايـا  للمحكمـة  ورد  إذا  وذلـك 

جمعهـا في دائرة واحدة فقد جوزت القاعدة ذلك بشـرطين:
1- أن تكـون القضايـا متماثلة في موضوعهـا، ومتحدة في المدعى عليه.

2- أن يكـون جمـع الإحالة حصرا إلى الدائرة التـي أحيلت إليها الدعوى الأولى.
انتظـام سـير عمـل  علـى  إشـرافه  مـن  انطلاقـاً  بذلـك  فـوراً  المجلـس  المحكمـة  رئيـس  ويشـعر 

المحاكم.
كمـا أوجبـت القواعـد أن تتحقـق الدائـرة المعنيـة بنظـر الدعـوى فـي الجلسـة الأولى - مـن تلقاء 
نفسـها - مـن المسـائل الأوليـة المتعلقـة بالاختصـاص وشـروط قبـول الدعـوى وأن يثبـت ذلـك 

في محضر الضبط.
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وقـد بينـت القواعـد عـدم سـريان أحـكام القاعـدة الخامسـة علـى القضايـا الجزائيـة التـي تنظر من 
نظـام  مـن  للمـادة )188(  وفقـا  البطـلان  أوجـه  مـن  التشـكيل  لكـون مخالفـة  قاضـي  مـن  أكثـر 
الإجـراءات الجزائيـة، مـا لـم يتوفـر فـي الدائـرة الأخـرى النصـاب المعتبـر لنظر الدعوى فتسـري 

القاعدة الخامسـة لـزوال المقتضي. والله الموفق.
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 محضر هيئة الخبراء لتعريف الأعمال التجارية الأصلية والتبعية 
)1285 في1425/4/20هـ(

لتوضيـح المقصـود بالقضايـا التجاريـة الأصليـة )المحضـة( والقضايـا التجاريـة بالتبعيـة، تبيـن 
الآتي: للمجتمعين 

أولاً: الأعمـال التجارية الأصلية )المحضة(:
يقصـد بالأعمـال التجاريـة الأصليـة )المحضـة( الأعمـال التـي نـص نظـام المحكمـة التجاريـة 
علـى تجاريتهـا صراحـة، أو اعتبـرت كذلـك بطريـق القيـاس حيـث نصـت المـادة )2( مـن نظـام 

المحكمـة التجارية على الآتي:
»يعتبـر مـن الأعمال التجارية كل ما هو آت:

صناعـة  بعـد  أو  بحالهـا  بيعهـا  لأجـل  وغيرهـا  مأكـولات  مـن  أغـلال  أو  بضاعـة  شـراء  كل  أ. 
وعمل فيها.

ب. كل مقاولـة أو تعهـد بتوريـد أشـياء أو عمـل يتعلـق بالتجـارة بالعمولـة أو النقـل بـرأ أو بحـراً 
أو يتعلـق بالمحـلات والمكاتب التجارية ومحلات البيـع بالمزايدة يعني الحراج.

ج. كل ما يتعلق بسـندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة )السمسـرة(.
د. جميـع العقـود والتعهـدات الحاصلة بين التجار والمتسـببين والسماسـرة والصيارف والوكلاء 
بأنواعهـم وجميـع المقـاولات المتعلقـة بإنشـاء مبـانٍ ونحوهـا متـى كان المقـاول متعهـداً بتوريد 

المؤن والأدوات اللازمة لها.
هــ. كل عمـل يتعلـق بإنشـاء سـفن تجاريـة أو شـراعية وإصلاحهـا أو بيعها أو شـرائها في الداخل 
ابتيـاع آلاتهـا وأدواتهـا ولوازمهـا  والخـارج وكل مـا يتعلـق باسـتئجارها أو تأجيرهـا أو بيـع أو 
وأجـرة عمالهـا ورواتـب ملاحيهـا وخدمهـا، وكل إقـراض أو اسـتقراض يجـري على السـفينة أو 
شـحنها وكل عقـود الضمانـات المتعلقـة بهـا وجميـع المقـاولات المتعلقـة بسـائر أمـور التجـارة 

البحرية«.
وتنقسـم الأعمال التجارية الأصلية )المحضة( إلى قسـمين:
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1. الأعمـال التجاريـة المنفـردة: وهـي تلـك الأعمـال التـي تعتبر تجاريـة ولو وقعـت منفردة ومن 
شـخص لا يحتـرف القيـام بهـا بغـض النظـر عـن صفتـه سـواءً كان تاجـراً أم غيـر تاجـر، وهـذه 
الصيرفـة  وأعمـال  التجاريـة،  والأوراق  البيـع،  الشـراء لأجـل  تشـمل  الأعمـال  مـن  المجموعـة 
المحكمـة  المـادة )2( مـن نظـام  البحريـة وقـد أضفـت  التجـارة  والبنـوك والسمسـرة، وأعمـال 

التجاريـة الصفـة التجاريـة على تلك الأعمال في الفقرات )أ(، )ج(، )هـ( المشـار إليها آنفاً.
2. الأعمـال التجاريـة بطريـق المقاولـة : وهي الأعمـال التي لا تعد تجارية إلا إذا تمت مباشـرتها 
علـى سـبيل الاحتـراف أو المقاولـة وقـد اسـتقر الـرأي علـى أن لفـظ )المقاولـة( يتطلـب تكـرار 
القيـام بهـذه الأعمـال علـى نحـو متصـل ومعتـاد، وقد عـدد نظـام المحكمـة التجاريـة المقاولات 
التـي تعتبـر تجاريـة فـي الفقرتيـن )ب(، )د( من المـادة )2( من نظـام المحكمـة التجارية فذكرت 
محـلات  ومقاولـة  النقـل،  ومقاولـة  بالعمولـة،  الوكالـة  ومقاولـة  التوريـد،  مقاولـة  )ب(  الفقـرة 

ومكاتـب الأعمـال، ومقاولـة البيع بالمزاد، أما الفقرة )د( فقد نصت على مقاولة إنشـاء المباني.
ويمكـن إيجـاز الأعمـال التجاريـة الأصليـة )المحضـة( المنصـوص عليهـا فـي المـادة )2( مـن 

نظـام المحكمة التجارية، الصادر عـام 1350هـ على النحو التالي:
1. شـراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح.

2. الأوراق التجارية.
3. أعمـال الصرف والبنوك.

4. السمسـرة والمراد بها: الوسـاطة في إبرام العقود.
5. أعمـال التجـارة البحريـة، والمـراد بهـا: مـا نـص عليـه تفصيـلًا فـي الفترتيـن )ج( و )د( مـن 

المادة )443( من نظـام المحكمة التجارية.
6. مقاولـة الوكالـة بالعمولـة، والمـراد بهـا: العقـد الـذي يلتزم بموجبـه أحد طرفيـه بعمل تجاري 
باسـمه الخـاص لحسـاب موكلـه نظيـر أجـر يسـمى العمولـة، كالوكيـل الذي يتولى شـراء السـلع 

باسـمه الخاص من المنتج لحسـاب تاجر الجملة أو من هذا الأخير لحسـاب تاجر التجزئة.
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7. مقاولـة التوريـد، والمـراد بهـا: العقـد الـذي يتعهـد بمقتضـاه شـخص بـأن بسـلم بضائـع معينه 
بصفـة دوريـة أو منتظمـة خـلال فتـرة معينـة لشـخص آخـر نظيـر مبلـغ معيـن، كتوريـد الأغذيـة 

للمدارس والمستشـفيات، وتوريـد الملابس للجيش ونحو ذلك.
8. مقاولـة النقـل، والمراد بها: نقل الأشـخاص أو البضائع براً أو بحراً.

9. مقاولـة الصناعـة، والمـراد بهـا: تحويـل المـواد الأوليـة إلـى مـواد نصـف مصنوعـة كتحويـل 
القطـن إلـى خيـوط أو تحويـل المـواد الأوليـة والمنتجـات نصـف المصنوعـة إلـى سـلع صالحة، 
وقيـام صاحـب مصنـع النسـيج بتلقـي القطـن أو خيـوط الغـزل لنسـجها لحسـاب الغيـر، وقيـام 
صاحـب الطاحونـة بطحـن حبـوب الغيـر، وقيـام صاحـب المطبعـة بطبـع مؤلفـات الغيـر، وقيـام 
الصانـع بتحويـل منتجاتـه هـو إلـى مـواد مصنوعـة كقيـام صاحـب مزرعـة قصـب السـكر بإقامـة 

مصنـع لتحويل محصوله من القصب إلى سـكر.
مكاتـب  بهـا  تقـوم  التـي  الأعمـال  بهـا:  والمـراد  التجاريـة  والمكاتـب  المحـلات  مقاولـة   .10
التعقيـب،  ومكاتـب  الجمركـي  التخليـص  ومكاتـب  الاسـتقدام  كمكاتـب  العامـة  الخدمـات 

وتحصـل الديون للغير، واسـتخراج الرخص، ونحو ذلك.
11. مقاولـة البيـع بالمـزاد، والمـراد بهـا: المحـلات التي يجري فيهـا بيع المنقـولات الجديدة أو 
المسـتعملة - التـي يملكهـا الغيـر - للجمهـور بالمـزاد العلنـي مقابـل أجـر يكـون في العادة نسـبة 

مئويـة من ثمن المبيع.
12. مقاولـة إنشـاء المبانـي، والمـراد بهـا: جميـع المقـاولات التـي تعـدل مـن حالـة العقـارات 
كمقـاولات البنـاء والترميـم وإنشـاء الجسـور والأنفـاق ونحـو ذلـك بشـرط أن يتعهـد المقـاول 

بتوريد العون والأدوات اللازمـة لتنفيذ للعمل.
ثانياً: الأعمـال التجارية بالتبعية:

والقضـاء علـى إضفـاء  الفقـه  اسـتقر  فقـد  )المحضـة(  التجاريـة الأصليـة  الأعمـال  إلـى جانـب 
الصفـة التجاريـة علـى نـوع آخـر مـن الأعمـال عُـرف باسـم الأعمـال التجاريـة بالتبعيـة وذلـك 
لتوحيـد النظـام القانونـي لجميـع الأعمـال التي تقـع بمناسـبة الحرفـة التجارية، ويتميز هـذا النوع 
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للنظـام  بسـببها  ويخضـع  التجاريـة  الصفـة  يكتسـب  ولكنـه  بطبيعتـه  مدنيـاً  بكونـه  الأعمـال  مـن 
القانونـي للأعمـال التجاريـة لصـدوره مـن تاجـر لحاجـات تجارتـه كتعاقـد أحـد التجار مـع ناقل 
لنقـل بضاعتـه، فهـو بالنسـبة إلـى الناقـل عمـل تجـاري أصلـي )أو محـض( وبالنسـبة إلـى التاجـر 
عمـل تجـاري بالتبعيـة، لأن الهـدف منـه هـو حاجـة تجارتـه، وكذلـك تعاقـد التاجـر مـع شـركة 
دعايـة وإعـلان لإعـلان عـن بضاعتـه، فهـو بالنسـبة إلـى شـركة الدعايـة عمـل تجـاري أصلي )أو 
محـض( وبالنسـبة إلـى التاجـر عمـل تجـاري بالتبعية. وكشـراء التاجر السـيارات لخدمـة تجارته 
فهـو بالنسـبة للتاجـر عمـل تجـاري بالتبعيـة وبالنسـبة إلـى شـركة السـيارات عمـل تجـاري أصلي 

)أو محض(.
العقـود والتعهـدات  اعتبـار جميـع  التجاريـة علـى  المحكمـة  الفقـرة )د( مـن نظـام  وقـد نصـت 
الحاصلـة بيـن التجـار والمتسـببين والسماسـرة والصيارفـة والـوكلاء بأنواعهـم تجاريـة، وهـذا 
النـص يضفـي الصفـة التجاريـة علـى جميـع الأعمـال التـي تقـع بيـن التجـار ولـو لـم تكن مـن بين 
الأعمـال التجاريـة التـي ذكرتهـا النصـوص أي الأصليـة )المحضـة(. وينـدر أن تكـون الأعمـال 
التجاريـة بالتبعيـة بيـن تاجـر وغيـر تاجـر، بـل هـي فـي الغالـب الأعـم بيـن تاجريـن يكـون العمـل 

بالنسـبة إلـى أحدهما عملًا تجارياً أصلياً أو محضاً وبالنسـبة إلى الأخر عمـلًا تجارياً بالتبعية.
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